مفهوم البدعة 
وأثره في اختلاف الفتوى 


ع 5 ©» أ 
د. طارف بن سعيد القحطاني 
أكاديمي سعوديء؛ أستاذ مساعد بقسم العقيدة بالجامعتٌ الإسلامييّ 
بالمدينسّ المنورة 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


ملخص البحث 
عنوان البحث: (مفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى). 


اسم الباحث: د. طارق بن سعيد القحطاني. 

فكرة الببحث وموضوعه: 

)١‏ تقرير معنى البدعة وأقوال العلاء فيها وتحليلها وترجيح القول 
الصحيح. 

؟) توضيح الفرق بين المصالح المرسلة وبين ما يسمى البدعة الحسنة. 

") توضيح الفرق بين الضابط والمفهوم للبدعة وعلاقة ذلك بالخطأ أو 
الاختلاف في الحكم على البدعة. 

هدف البحث: 

- المساهمة في توعية المجتمع بخطورة البدعة وأثرها السيئ . 

- إبراز المفهوم الصحيح للبدعة الذي لا يقسمها إلى حسنه وسيئة من 

خلال عمل مقارنة بينه وبين المفهوم الخاطئ. 

- عمل تطبيق عملي لما تم تقريره في البحث على مسألة ( المولد النبوي). 

أهم النتائج : 

.- لا أثر لمفهوم البدعة الصحيح في اختلاف الفتوى_الحكم التطبيقي‎ - ١ 

؟- أن الخلاف في القرون المفضلة في معنى البدعة لفظيء وأما ما بعدها 

فقد يكون حقيقياً أو لفظياً . 


“"- أن من ذهب إلى تقسيم البدعة» وقع في الاضطراب من جانبي 


مجلد الدراسات العقديي 


التطبيق والمفهوم . 
5- عدم صحة الادعاء القاضي ببطلان مفهوم (كل بدعة ضلالة) بحجة 
وقوع خطأ في التطبيق؛ وذلك من ثلاثة أوجه هي : 
الأول : من جهة عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 
والثاني: من جهة عدم التفريق بين علاقة المفهوم وبين إنزال الحكم العمل 
الاجتهادي. 
والثالث: من جهة عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 
5- تبين بعد تطبيق عملي لما تقرر في ضابط البدعة» وعقد بين المجيزين 
والمحرمين لمسألة المولد النبوي» واستخدام ذلك في جدولء أن 
الصواب مع الاتجاه المحرم والرافض لتحسين بدعة المولد النبوي. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


[ال عمران: ؟” ]١‏ 

5 5 يس ل 2ه ع مم سر ل يح سه سس سس سس صل ساح ساسا 
وقال تعالى :30 يتأيهَا الناس أَتَقوأ ركم اأزى حَلْفَك من نف وَبِحِدوَ وَحَلَقَ مها زو 
عوك ا عر رسع 0 مير م36 00 رصح كن سار 2 دي عكمل لس غ2 
وَبكَّ هيما رجالا كثيرا ورد واتقوا اله الزى شاءلون به وا رجام إِنْ الله نَ عَليَكمْ 


قبا # [النساء: .]١‏ 


وقال تعالى :)ليام ووو لم090 يلح عمل 
ا ووم سحو ا و 2 


ويغفرلكي دنوب له لله ورسوله فعَدَفَارَ هوا عْظِيمًا #6 [الأحزاب: للا الا]. 


أما بعد: 


فمن المعلوم أن الله سْبْحَائَهُوَتَاقَ قد أكمل دينه» وشرع لنا كل عكار 
وأمر نبيه وي بالاتباع» فقال تعالى : :اع مَآأوسىإِلِيَكَمِن بيلك لله إلا هو 
وَأَعَرض ع نَالْمشرِكينَ [الأنعام: 5]. 
وجعل طريق النجاة في الاتباع» وطريق الاك في الابتداعء ا يعات 
وتعالى: 38 رأ طذاصريى لشتزيما اتبخر 1 لا تَنَيعُوأ سبل َتْفَرَقَ بَكُم عن 
سَيِيلهء دلِكم وض 3 بو فاك 0 0 6 1]. 
وقال تعالى : لوهذ كنب أنه مارك وفوا للحم 4 [الأنعام: ]. 


ومحبة الله تتحقق بالاتباع» لا بالابتداع» حيث قال تعالى: قل ل إن كسم 


مجل الدراسات العقدييٌ 


أنه تبون ينيك الله ووو لك روم اهيمر 1آل عمران: ١‏ 
000 
أول خطبة لأول خليفة بعد رسول الله وَلكِْةِ وهو: أبو بكر الصديق وَعَيهعنكُ 
ع من البدعة فقال: ...١‏ وَلكِنَهُرَلَ الْقَرْآنء وَسَنّ الب يلك وَعَلَّمَنَ 
نوعلم آنا النا سُ أن يس اليس الْدَى - الا 

غْجَرٌ الْعَجْر الْفُجُونُ إن 7 كك بمبتيع)”". 

وعلذاء: التتلفك المعو 6 والسنة» أدركوا خطر البدعة» وكثر 
كلامهم فيها تحذيرًا من شأنهاء واجتهدوا في تحقيق معنى السنة والبدعة 
وصنفوا المصنفات فيها. فكانت خصيصتهم العُظمى» وحستتهم الكبرى: 
تعظيم نصوص الشريعة» والاستسلام لأوامرهاء والوقوف عند حدودهاء مع 
إعمال الفهم في محله. وهو ما امتازوا به من بين الفرق... فمن حق الدين علينا 
أن نسعى ونجتهد ونشارك بم| نستطيع في بيان ما شرعه الله» ونبى عنه. ورجائي 
بالله الكريم أن يجعل في بحثي هذا إسهامًا في نصرة الدين» والدفاع عنه. 

فمسألة البدعة من أهم المسائل التي زلت فيها الأقدام والأقلام 
والأسباب في ذلك كثيرة» وما يعنينا هنا تحرير بعض منها في تعريف البدعة» 
والخلط بين تعريفها في اللغة وتعريفها في الشرعء وعدم التفريق بين الحكم 
بالبدعة» وتبديع فاعلهاء أو القائل بجوازها. 


0 0 


ربو 2ك 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بَابُ حَقٌّ الإمَام عَلَ الرَعِيّ وَحَقَ 
الرّعِيّةَ عَلَ الإِمَام. برقم: (8)» والخطبة أصلها مخرجة عند عبد الرزاق في مصنفه برقم 
(70707). وذكرها الطبري في تاريخه: (2788/7). وابن كثير في البداية والنهاية 
(/779): حيث قال: (وهذا إسناد صحيح). 
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الدراسات السابقت: 


نشير بعد الاستعانة بالله إلى أنه قد صئف في تقرير البدعة» وحقيقتهاء 
وأحكامهاء وأنواعها كثيدٌ من العلماء قديًا وحديثاء ولا يسعنا في هذا المقام 
ذكرها كلها””'» ولكن حسبنا أن نذكر أهمها. ولعل الإمام الشاطبي من أشهر 
من تكلم عن البدع في كتابيه: الاعتصام. والموافقات؛ لخحلالة قدره وعلمه» 
ولتأخره بعد أن نضجت مقالات الفرق فيها. 

وحتى يسير بحثنا هذا في مساره الصحيح. مكملاً للجهود المبذولة 
المسبوقة؛ نقف على أهم الدراسات المعاصرة التي تكلمت عن تعريف ومفهوم 
البدعة في اللغة والاصطلاح» وذلك بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

)١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء المؤلف: سعيد بن ناصر الغامدي. 

يعد هذا البحث من المراجع المهمة المعاصرة في هذا الموضوع؛ فقد أسهب 
فيه صاحبه وأجاد» وجاء مناسباً وخاصة في ردوده على البحوث التي 
تكلمت عن هذا الموضوع. وخلطت بين بعض المفاهيم الخاطئة. وأما الجانب 
المتعلق بالبحث الحالي هذا فقد تطرق له في كلامه عن انقسام البدع وأسباب 
تفاوت أحكامهاء بيد أن كلام الباحث كان عاماً يتعلق بتقسيم البدعة على 
الأحكام الخمسة التكليفية”''» وعن تفاوت البدعة في حكمهاء في حين أن هذا 
البحث يتعلق بمسألة دقيقة مفادها: مفهوم البدعة» وأثره في اختلاف الفتوى. 
)١(‏ ينظر في بيان هذه المؤلفات إلى كتاب: حقيقة البدعة وأحكامهاء المؤلف: سعيد بن ناصر 


الغامدي؛ (1417/1-/770). 
(0) ينظر: (195-197/1). 


مجل الدراسات العقديي 


)١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. المؤلف: 
الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيل. 

يختلف موضوع هذا البحث عن موضوع الكتاب الذي قبله» فكان أقل 
تفصيلا منه. إلا أنه تطرق لمفهوم البدعة» ولم يغفل عنها. ى! يختلف موضوع 
هذا البحث عن موضوع البحث ال حالي في كونه اقتصر على مسألة: موقف أهل 
السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. في حين أن البحث الحالي متعلق 
بمسألة أخرى. وهي: مفهوم البدعة وأثره في الاختلاف الإفتائي التطبيقي 
بالحكم عليها من قبل المجتهدين المتفقين على مفهوم واحد. 

") قواعد معرفة البدع, المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني. 

إن الذي ييُمنا في هذا البحث - على صغر حجمه- تكلمه عن حذ 
البدعة» ووزنه بين معناها في الشرعء ومعناها في اللغة» وجعله معرفة البدعة 
ثلاثاً وعشرين قاعدة» ومن ثم وضعها تحت أصول ثلاثة: 

الأول: التقرب إلى الله با لم يشرع. 

الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. 

الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة. 

ويعد هذا البحث من هذا المنطلق فريدا من نوعه في هذا الباب. 

5) معيار البدعة - ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية-». المؤلف: 
محمد بن حسين الحيزاني. 

لقد أدرج الباحث في بداية الكتاب؛ القواعد التي في البحث السابق» 
وأضاف إليها خصائص البدعة» وأربع قواعد كلية على طريقة القواعد 
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الفقهية» وذلك على النحو التالي: 

الأولى: كل بدعة في الشرع ضلالة. 

الثانية: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. 

الثالثة: قيّد العبادات واحذر الآفات. 

الرابعة: العادات المجردة لا بدعة فيها. 

تتفرع من كل قاعدة قواعد أخرى. جعل لكل قاعدة؛ ملخصًا لها أو 
معنى إجمالياً. وفي نظري أن هذا البحث وسابقه قد أضافا أموراً جديدةً 
مبتكرةً للمكتبة الإسلامية» من حيث الأسلوبء وطريقة القواعد» وإن كانت 
مقررة من السابق؛ إلا أن الباحث أجاد في جمعها وترتيبها. 

وحريّ بالذكر أن هذا البحث وسابقه؛ بحثان تقريريان لا يناقشان شبهاً 
أو مفاهيم خاطئة حول مفهوم البدعة» وعلاقتها بالفتوى والحكم. وهذا هو 
الفارق بينهما وبين البحث الحالي» بالإضافة إلى غيرها من الفوارق الأخرى 
المذكورة في محلّها. 

5) البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء تأليف 
الدكتور: توفيق الواعي. 

لقد تناول هذا البحث تعريف البدعة» وأقوال العلماء فيهاء والأسباب 
المؤدية إليهاء وحكمهاء ومفهوم المصالح المرسلة» وصلتها بالبدعة» ولكنه لم 
يتناول الضابط في معرفة البدعة. كا أنه لم يتناول فكرة البحث الحالي المتعلقة 
بمفهوم البدعة وأثره في اختلاف الفتوى. 

1) دراسات في البدعة والمبتدعة» محمد بن سعيد رسلانء» وعلاقة هذه 
الدراسة ببحثنا أنها اهتمت بتعريف البدعة وتحليل الأقوال فيها. 


مجلة الدراسات العقديي 


وتعد الدراسات السابقة سالفة الذكر تمثلة للاتجاه الذي ذم البدعة» وقرّروا 
أن كلها ضلالة - كما سيأتي الكلام عن ذلك في التعريف الاصطلاحي لها -. 

)٠‏ ضابط البدعة وما تدخله. للدكتور سليمان بن عبد الله الماجد. ويحدد 
هذا البحث الضابط» ويناقش ما تدخله البدعة وما لا تدخله؛ كما أنه يناقش 
الاتجاهات في هذه المسألة. 

وعلى الرغم من أهمية هذا البحث المفيد للبحث ال حالي؛ فإنه يختلف عنه 
في اقتصاره على الحديث عن الضابطء في حين يركز البحث الحالي على بيان 
حقيقة اختلاف الفتوى في حكمهاء وأثر مفهوم البدعة في ذلك. 

6) كل بدعة ضلالة-قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة وأثره في 
اضطراب الفتاوى المعاصرة. المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف. وهذه 
الدراسة مختصرة في الرد على كتاب (مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى 
المعاصرة) لمؤلفه عبد الإله العرفج. وسيأتي الكلام عن هذه الدراسة. 
وعلاقتها بالبحث ال حالي في عرض بحث الدكتور العرفج قريباً. 

وأما الدراسات المقسمة للبدعة في مفهومهاء والمقتضية تحسين بعض 
البدع؛ فنذكر منها ما يلي: 

. الإبداع في مضار الابتداع» المؤلف: علي محفوظ‎ - ١ 

يمتاز هذا الكتاب بذكره تعريفات البدعة» ومحاولة التوفيق بين تعريفات 
العلماء للبدعة» وبين جعلها من باب الخلاف اللفظي؛ مع ترجيحه للتعريف 
اّسّم للبدعة» ثم تكلمه عن مضار البدع وذمها. وعلى الرغم من الأخطاء التي 
وقع فيها الكاتب إلا أنه يعد كتابه من المراجع المعاصرة المهمة في هذا الباب. 
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؟- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتور/ عزت علي 
عطية. وقد وقع هذا الكتاب في بعض الأخطاء المتعلقة بفهم معنى البدعة؛ إذ 
قادته مع أسباب أخرى إلى: 
قوير التوسل إل اللابيدوات أحه الوقن الضناطهين”. 
-قوله باستحباب الاحتفال بالمولد النبوي”””"2 وهناك بعض 
الملاحظات الأخرى التي لا مجال لذكرها””. 
-وعلى الرغم من ذلك فإن الكتاب لا يخلو من الأعمية والفائدة"©. 
'- مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة -دراسة تأصيلية 
وتطبيقية-» المؤلف: الدكتور عبد الإله بن حسين العرفجء تناول الباحث في 
هذه الدراسة مفهوم البدعة مسايراً ومؤيداً للقول: إن البدعة تقبل التقسيم 
إلى: واجب» ومستحبء وجائز» ومكروه؛ ومحرم. 


ونسب لبعض العلاء القول بتقسيمها إلى حسنة وقبيحة» والحقيقة أنها 


(1)ص"/ا”- 3947 

() المصدر السابق» ص١١9-5١5.‏ 

(؟) مع العلم أنه قد أقر في بداية كلامه عن الاحتفال بالمولد النبوي, اتفاق العلماء بأن الاحتفال 
بالمولد النبوي عمل محدثء وأنه حدث في زمن الدولة الباطنية على وجه العموم» وعلى وجه 
الخصوص في زمن المعز لدين الله سنة؟77ء وذلك بعد القرون الثلاثة. ولكنه ‏ عفا الله 
عنه - بسبب عدم الانضباط بقواعد وأصول أهل السنة وقع فبها وقع فيه غيره من تحسين 
بعض البدع. 

(5) ينظر في حصرها وبيانها إلى: حقيقة البدعة وأحكامهاء .)771/-57179/١(‏ 

(0) ينظر في ذلك مثلا إلى: ص »57١‏ وما بعدها. 


مجل الدراسات العقدييٌ 


مغالطة؛ لأنهم قسموها: إلى بدعة لغوية وشرعية''' فقرروا عدم وجود بدعة 
في الشرع؛ فلم يفرق بين التقسيمين. 

وجاءت الدراسة؛ لإثبات اضطراب فتاوى المعاصرة للقائلين بعدم 
تقسيم البدعة» واستشهد بأقوالهم» وفتاواهم وقارن بينها. 

والدافع في قيامه بذلك ى) ذكره يكمن في: إنكار بعض الخطباء المتبعين 
منهج تضييق معنى بدعة المولد النبوي”". 

وتعدٌ هذه الدراسة؛ المحرك والدافع الذي جعلني أقدم على إعداد هذا 
البحث؛ لما رأيته من مغالطات» وأخطاء في تحرير» ومعرفة علاقة مفهوم 
البدعة بالفتوىء والحكم عليها. 

ويكمن الفرق بين كتاب الشيخ علوي السقافء. وبين اللبحث ال حالي في 
مناقشة الأول الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها الدكتور عبد الإله 
العرفج”"» وهي ردّ تفصيل على ما استشهد به الدكتور عبد الإله العرفج من 
مسائل وفتاوى» حيث فند الأمثلة -التي ذكرها لإثبات ما قرره بشأن تأثير 
مفهوم البدعة القائل بعدم تقسيمها إلى حسنة وقبيحة -في اضطراب الفتاوى 
المعاصرة؛ وأثبت عدم صحة ذلك. بل إنها في الحقيقة متفقة. 

في حين أن البحث الحالي يختلف عما ورد في الكتاب في تناوله التعريفات» 
وتحليله الأقوال في مفهوم البدعة» وبيانه الفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة» 
(١)ينظر:‏ من ص ./5-١/١‏ 
(')ينظر: ص١7‏ 


(*) ينظر: كل بدعة ضلالة-قراءة ناقدة وهادئة لكتاب لمفهوم البدعة وأثره في اضطراب 
الفتاوى المعاصرة» ص 54-60 . 
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وبيانه كذلك الفرق بين الضابط والمفهوم» وعلاقته| بخطأ الحكم على البدعة. 
وبناء على ذلك تتضح أوجه الاختلاف والاتفاق بين الكتاب والبحث ال حالي. 

وعلى الرغم من اشتراكهم في النتائج؛ فإنها يختلفان في المنهج. والطريقة» 
والموضوعات التي أثبتت تلك النتائج. وسيأتي الحديث عن أوجه الاختلاف 
في سياق حديثنا عن أهمية هذا البحث وأسباب اختياره. 

أهمين البحث وأسباب اختياره: 

تبرز -في نظري -جدةٌ هذا البحثء وأهميته في مجيئه لبيان علاقة مفهوم 
البدعة بالخطأ في الحكم, والتطبيق تقريرًا؛ وذلك رداً على دعوى”' مفادها: أن 
أصحاب الاتجاه الرافض لتقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» قد وقع في فتاواهم 
اضطراب؛ بسبب الخطأ في إدراك معنى البدعة. ومن هذا المنطلق ركز البحث 
على تحرير مفهوم البدعة» ثم بيان حقيقة علاقة الخطأ التطبيقي بالمفهوم العام 
للبدعة. وقد وجد الباحث عبر اطلاعه على الجهود السابقة» أن الموضوع 
بالمنهج الذي يسير عليه لم يطرق؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوى 
جاءت حديثاًء ولأسباب مرتبطة بالواقع. مما يجعلها: نازلة علمية. 

موضوعات البحث: 

ولكي يحقق البحث الأهداف المرجوة منه فقد قسم إلى سبعة مباحث: 

الأول: تغريف معنى البدعة لَغْة. 

الثاني: تعريف معنى البدعة شرعا. 

الثالث: تعريف معنى البدعة اصطلاحًاء وذكر الآقوال فيها. 


)١(‏ وهي: دعوى الدكتور عبد الإله العرفج» وفقه الله للخير» وجمعنا وإياه عليه. 


مجلد الدراسات العقديي 


الرابع: العلاقة بين معنى البدعة لغةَ ومعناها شرعًا. 

الخامس: الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. 

السابع: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوى في الحكم على البدعة. 

وقد تجنبت ذكر تفصيلات كثيرة» وحرصت على أن يكون البحث مركرًا 

منهج البحث: 

اجتهدت أن يكون هذا البحث وفق المنهج التالي: 

١‏ -منهجي في تقسيم البحث. 

راعيت في تقسيم هذا البحث المعتمد في الخطة» أن يناقش فكرة اختلاف 
الفتوى» وعلاقتها بمفهوم البدعة؛ وذلك من ثلاثة محاور» حيث تناول المحور 
الأول تحرير معنى البدعة» ولم يكتف بجمع الأقوال بل تحليلهاء وبيان العلاقة 
بين المعنيين: اللغوي والشرعي. ولا يمكن تحرير محل النزاع في مسألة علاقة 
اختلاف الفتوى في حكمها بمفهوم البدعة إلا بعد هذا التفصيل الذي يخدم 
مقاصد البحث ونتائجه. ولم أقتصر على ذلكء بل قارنت بين الاتجاهين في 
لأحد الاتجاهين. 

وأمّا المحور الثاني فقد وضع لبيان الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؛ 
لأن الخطأ يقع كثيرًا في تقرير الفتوى والحكم من جانب عدم التفريق بينهما. 
ثم إنني وضعت جدولاً يوضح ذلك الفرق في نهاية البحث. 
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في حين أن المحور الثالث يتناول ضابط البدعة» ومفهومهاء ومناقشة 
العلاقة بينها وبين الخطأ في الفتوى. وقد وضعت في نباية هذا القسم جدولاً 
تطبيقيًا لمسألة واقعية» تكون بين الاتجاهين القائل بتقسيم البدع وتحسينهاء 
والقائل بعدم تقسيمها وتحسينها. أجريت فيه ضوابط معرفة البدعة؛ لمعرفة 
سلامة فتوى الاتجاهين حول هذه المسألة» وفق ما تقرر في البحث. 

١‏ -منهجي في عرض الأقوال ومسألة البحث. 

نقلت الأقوال في تعريف البدعة عن العلماء من مصادر كتبهم في كلا 
الاتجاهين: القائل بالتقسيمء والقائل بعدمه. محاولاً تصحيح ما وقع فيه بعض 
من سبقني من الباحثين من أخطاء؛ وذلك عبر جمع أقوالهم» وتحليلها من 
حيث النظر إلى أقوالهم عموماء ومعتقدهم خصوصاء كم أنني أحاول البحث 
في سند تلك الرواية المنقولة عنهم إن أمكن ذلك. 

وأمناا ها عدا بتعسالة البحث الحالي» فيمكن القول: إنه بعد عرضي 
اتجاهات مفهوم البدعة والموافق منها للآدلة؛ رأيت أن تكون مناقشة هذه 
المسألة في المبحثين الأخيرين» وذلك بالحجج العقلية المسلم بهاء والموافقة 
للأدلة الشرعية. 

؟'-منهجي العام في البحث: 

- أعزو الآيات في النص نفسه بين قوسين [اسم السورة: الرقم]» وأضع 
الآبة بين قوسين «[ 4# . 

-أخرج الأحاديث النبوية وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفي 
بتخريجه منهماء واذكر الكتابء. والباب» ورقم الحديث إن كان في البخاري» 


مجل الدراسات العقديي 


والباب ورقم الحديث إن كان في مسلم. وأما إن لم يكن في الصحيحين فاكتفي 
بأكثر من مصدرء واذكر رقم الحديث فقطء ثم أنقل أقوال العلماء قدي أو 
حديثًا في الحكم عليه. وأضع الحديث أو الأثر بين قوسين ( ). 

-لا أترجتم لاكغلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحت نظراء لشهرعيم 
وسعيًا إلى تركيز الجهد با يخدم البحث. 

-إذا نقلت كلامًا بالمعنى أو تصرفت فيه؛ فإذْني أقول: ينظر» ثم أذكر 
المصادر التي نقل منها الكلام. 

- أضع ما أنقله من نصوص بين قوسين كبيرين ( )» وأذكر اسم المصدر 
دون ذكر كلمة مصدر. 

-وضعت نتائج للبحث,. و فهارس للموضوعات والمصادر والمراجع. 

وأخيرًا؛ الله نسأل ألا نقول في شرعه بغير علم» وهو الموفق لكل خير 
ونعمة» الحادي إلى سواء السبيل» والمنجي من كل بدعة وضللة. إذ به 
نستعين» وبه نخاصم. وإليه المصيرء» وهو سبحانه وتعالى الذي تقدست 
أسماءه» ولا إله غيره. وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. 
وسلّم تسليًا كثيرًا. 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


ا مبحثالأول: تعريف معنى البدعة لغة. 

إن مصدر كلمة البدعة قد جاء من: (يَدَعَ)» وهي اسم هيئة من الابتداع؛ 
وقد ذكر أهل اللغة أن استعمال هذه الكلمة يرجع إلى أصلين اثنين هما: 

الأول: الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

الثاني: العطب والانقطاع”"©. 

وجاء في معجم مقاييس اللغة أن (بدع الباء» والدال» والعين: أصلان 
أحدهما: ابتداء الشىء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانقطاع و الكلال)”©. 

وأمًا ف لسان العرب فقد ذكر فيه أن بدع من(بدع الشيء يبدعه بدعا. 
وابتدعه: أنشأه وبدأه...والبديع والبدع: الثىء الذي يكون أولاً.وفي التنزيل: 
3# فل ماقت دُعَامَنَألرسَلٍ #* [الأحقاف: 4]» أي ما كنت أول من أرسل» قد أرسل 
قبلي رسل كثير. والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال... إلخ )””. 


اشتقاقات لفظيّ بدع: 

يشتق من لفظة (بدع) معان عدة منها: 

- رجل بدعء وامرأة بدعة: وذلِكٌ إذا كا نَعَايَاه أو شجَاعَاء َو شَرِيمًا 
- البديع» أي: الخالق المخترع» كا في الآية: جا بَِيع لسوت وَالْارْضٍ 6 


.]١1/ [البقرة:‎ 


)١(‏ ينظر: كتاب العين للخليل (؟ / 2505-55 تهذيب اللغة للأزهري (7/ :)١57‏ الصحاح 
للجوهري /١(‏ 370): معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)3١9 / ١(‏ إكمال الأعلام بتثليث 
الكلام لابن مالك الطائي 575-7٠ /١(‏ )» لسان العرب لابن منظور(8/ /5). 

.)009/10)5( 

.)/8009( 
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- وهو: صفة من صفات الله كِيكَ. 

- والبديع من الّبل: الذي ابتدئ فتله. ولم يكن حبلا» فنقضء ثم غزل» 
وأعيد فتله. 

- والبديع: السقاء الحديد. 

- وبدع اك استنبطها وأحدثها. وركي بديع: حديثة الحفر. 

- وأبدع يمينًا: أي أوجبها. 

: وأبدعوا بفلان: ضربوه. 

١‏ واه بالدفرراجج: : عزم عليه 

- و أبطل. 

- وأبدع بفلان: عطبت ركابه» وبقي منقطعًا به. ففي الحديث: (جَاءَ 
رَجُلْ إل النبي َلك مَقَالَ: | إن أبْدعَ بي قاخيلى)0. 

ويمكن تلخيص مفهوم البدعة اللغوي على النحو التالي: 

١‏ أن التعريف اللغوي للبدعة الذي ذكره أهل اللغة مأخوذ من الشيء 
المخترع من غير مثال سابق. 

؟) أن الأدلة الشرعية التي استشهد بها أهل اللغة في تعريفهم البدعة 
كثيرة» منها: قوله تعالى: 3 قل مَكتٌ بِدَعَامّنَ ألرْسْلٍ 6 [الأحقاف: 4]» وقوله 
ا :9 وَرَهْبَانيةُ أبتدَعُوهَا [الحديد: 0]» وقوله تعالى: 3# بَدِيمٌ ألسَمَوَتَ 
وَالْأَرْضٍ يي [البقرة: .]1١9‏ 
)١(‏ وهي البئر التي لم تطو. ينظر: المعجم الوسيط .)711١/١(‏ 


)١(‏ رواه مسلم باب (قَضْلٍ إِعَانَةِ الْعَاذِي في سَبِيل الله بِمَرْكُوب وَغَْرِه وَخلاقَيهِ في أَمْلِهِ 
بخَبْر)برقم( /0001) (17/7). 
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*") أن البدعة في اللغة تستعمل في الخير والشرء إلا أن استعمالها عرفًا في 
الغالب يكثر في الذم» فهي: إذن أعم من البدعة شرعاء كما سيأتي ذلك في 
التعريف الشرعي لها. 


مجلة الدراسات العقديي 


المبحث الثاني : تعريف معنى البدعة شرعا 


من المهم جدًا في معرفة معنى البدعة شرعاء والموازنة بين هذا المعنى 
ومعناها لغ استعراض الأحاديث التي وردت فيها لفظة البدعة» وهي: 

)١‏ حديث جابر بن عبد الله يَيَلنََعََهُ قال: كان رسول الله وِنٌَِْ يقول في 
خطبته: (. ا 2-8 َإنَ حر الْحَِيثٍ كاب اللّه» 0 اذى هَدَّى عمد 


وهه> 


الأعرو مر بذْعَةٍ صَلالَة. ل 
؟) خنديت العرباضن بن سيازية الذئ قال: ضل با رشول الله وله ذَاتَ 


رك ال دا ترعفة مَوْعِظَة بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ منها العيُونء وَوَجِلَثْ منها 
الْقَُوبُء فقال كَايِلُ: يارَ رَسُولَ الله كأَنَ هذه مَوْعِظَة مُوَدع» مدا َْهدُ ينا 


فقال: (أوصِيُ بتقوَى اهاسع وَالطََةوَنْ بدا با فإنه من يش 


مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْيلانًا كديرا فَعَلَيَكُمْ بسْنَتِيء وَسَبَهاخْلفَاء المودكة 
الرَّاشِدِينَ تَسَكُوا مباء وَعَضُوا عليها بِالنَوَاجِدِ وَإياكُمْ وَححْدَنَاتِ الأور فإن 
كٌَُّ ُدََة بدْعَة وَكُلَبَدْعَةٍ ضَلَالةً)”". 

ويتبين في هذين الحديثين أن البدعة هي: المحدثة» وهذا يستدعى البحث 
في معنى الإحداث في السنة”". 


(١)أخرجه‏ مسلم باب ( تخفيف الصلاة والخطبة)» برقم( /851). 

(؟)أخرجه أبو داود في سننه ٠(‏ © والترمذي برقم(7571/5)» وابن ماجه برقم (57» "253 
5 وأحمد برقم (1485ا١5) .)١171417 1١١85‏ والحاكم في المستدرك 
(759)و(9121)و(78). (17401176/1) وصححه و وافقه الذهبي, والبيهقي في 
السئن الكبرى برقم( 2520175» والدارمي رقم(40)» والحديث صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (0؟/710). 

() ينظر: قواعد معرفة البدع» لمحمد بن حسين الجيزاني» ص 18 . 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


فنقول: إن الإحداث ورد عمومًا في السنة على معنيين: 

الأول: بمعنى الانقطاعء وهو: متعلق بالشعائر التعبدية في الغالب, 
كمعنى الإحداث في عبادةٍ ماء نحو نقض الوضوء ك! في قول النبي عَلكاة: (ل 
7 مخ خط خنى و01 . وقد ورد في هذا المعنى أحاديث 
كثيرة» وكلها تدور حول معنى التغيّر من حال إلى حال. أي: انقطاع تحقق 
معنى الطهارة على المكلف. وليس المعنى إتيانه بشيء على غير مثال سابق؛ لأن 
الإحداث في مسألة الوضوء مثلاً يقع من الإنسان من جرّاء خلقته وطبعه 
وبذلك يكون هذا المعنى قريبًا للأصل الثاني في معنى البدعة لغة حيث تقدم 
معناء وهو: العطب والانقطاع. 

أما المعنى الثاني للإحداث فهو متَصِلّ بمعنى البدعة» ويدور على معنى 
اختراع الشيء على هيئة جديدة» ويرجع أصله إلى المعنى اللغوي للبدعة» 
وهو: الشيء المخترع على غير مثال سابق. 

وتما جاء في هذا المعنى: حديث عائشة ووََلَنَدَعَنَهَا الذي قالت فيه: قال 
رسول الله كَلِكِ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌ)”". 

مكنا نك عرد دووف سييرقة أن للروعة ناكل قود تحرف تام وكيز 
عن غيرهاء وبيان ذلك على النحو التالي: 
(١)أخرجه‏ البخاري, كتاب الصلاة» باب (ل تُقبَلُ صَلاَةٌ بمَبْرْ طهُور) برقم (175) ومسلمء 

باب 71] وجوب الطهارة للصلاة (009). 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب (الصلح). بَابٌ: (إذا اصْطَلَحُوا على ع جَوْرِ َالضّلحُ 
مَرْدُودُ) برقم(5591), ومسلم» »يات (نَقضٍ الْأَخكام الْبَاطْلَقَ ورد د ححَدَنَاتِ الور 


.)١91( برقم:‎ 
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القيد الأول: الإحداث؛ والدليل عليه قوله وَكِْةِ: (من أحدث).» وقوله: 
(كل محدثة بدعة). ويدخل في ذلك كل محدث سواء أمذموماً كان أم ممدوحًا 
في الدين أو في غيره. وهذا القيد لا ينفك عن القيدين التاليين» إذ يتبين معهم| 
المعنى بجلاء. 

القيد الثاني: أن يَنسب هذا الإحداث إلى الدين. والدليل عليه قوله ويِْهُ: 
(في أمرنا هذا). أي: في دين الله وشرعه. وهذا يكون بأي وجه من الوجوه. 
سواء أ كان تقربًا إلى الله بها لم يشرعء أم بالخروج على نظام الدين» أم كان ذريعة 
مفضية إلى بدعة. 

ومن هذا القيد تخرج: 

- المعاصي والمنكرات التي استحدثت. ولم تكن من قبل. 

- المخترعات المادية أو المحدثات الدنيوية» تما لا صلة لما بأمر الدين. إلا 
إن فحلف قزية له كله اوكا دك ذريعة تقضية انظ اننا مه الي 1 

القيد الثالث: (ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعيء لا بطريق 
خاص أو عامء والدليل عليه قوله َلك (ما ليس منه. فهو ردٌ)”". 

ويخرج من هذا القيد ما أحدث في الدين مستندًا إلى دليل عام» مثل: 
المصالح المرسلة» أو دليل شرعي خاص.ء مثل: صلاة التراويح في عهد عمر. 
ومثله أيضًا إحياء الشرائع بعد هجرهاء ومن الأمثلة على ذلك ذكر الله وَبْكَ في 
مواطن الغفلة”"» وغيرها كثير لا مجال الحصرها. 

.7١ ينظر: قواعد معرفة البدع»؛ ص‎ )١( 


(0) المصدر نفسه» ص١35.‏ 
(9) ينظر: المصدر السابق» ص١3.‏ 
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المبحث الثالث: تعريف معنى البدعة اصطلاحا 


جوزت« الغادة أن العلاء لا يتفقون في تعبير أو تعريف كلمةٍ ما تعريقا 
مظانق او انرا قدي يتفق كثير منهم في المعنى العام» والمراد منه إذا عمل ده 
المعنى الشرعي. 

ومن لاحظ الاختلاف في تعريف المسميات والمصطلحات الشرعية بين 
العللاء» يجد أنه يرجع إلى أسباب من أهمها تقديم المعنى اللغوي على المعنى 
الشرعيء أو تخصيص المعنى الشرعي العام بمعنى متوهم يظنّ أنه موجب 
للتخصيص. والحقيقة أن هذا ما وقع في معنى البدعة» ولا شك أن إعمال المعنى 
الشرعي أكثر انضباطًا؛ لأنه هو المتعين» والجميع متفق على ذلكء ولكن كما ذكرنا 
أن الإشكال قد وقع في تخصيص العنى العام لقول النبي كَلِةِ: ( وكل بدعة 
ضلالة)'' وهذا لا يصح؛ لأنه يرجع إما إلى قول الصحابي عمر بن الخطاب 
َوَْتَدعَنَهُ: (نعمت البدعة هذه)”'» على فرض أن قصله متوجه إلى المعنى 
الشرعيء أو إلى نص شرعي لكن لا ينهض أن يكون دليلاً على التخصيص: 
ارول د وما 
الأعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله يك عََْهِمُ الضّوفٌ قَرَأَى سُوء حالم “لل صا 
حَاجَةٌ فَحَتَّ النّاسَ عَلَ الصَّدَقَة فَأبِطنُوا عَنْهُ حَّى دي ذَلِكَ في وَجهِه 5 
ُعَإنَ رَجُلامِنَ الأَنّصَارٍ جَاءَ بر مِنْ وَرِقٍ» ثم جَاءَ آكَرُ ثم تتابَعُوا حَتَى عُرفَ 
ُو في وَجْه» َل وَصُولُ ليك «منْ سن في الإشلآم شه حسََة فح يا 


(١)سبق‏ تخريجه قريبًا. 
(؟)رواه البخاري» كتاب(صلاة التراويح ( باب (فقضل مَن قَامَ رَمَضَانَ)) برقم(؟/ 6 ). 
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ند يجيب ل مغل أ جر تن حول ينابق من بورع َي ون سن فى 
الإشلآم سَنَة 201 بق تقول اب يحب عل من يذ من ول ينا انض 
: مِنْ أَوْرَارِهِمْ م س7 ا الحديث» وقصته تؤكد عدم تحقق التخصيص؛ 
لأن الصدقة مقررة في الشرع» وهذا ينطبق على الأدلة الأخرى الْمستدل بهاء والتي 
لا يتحقق التخصيص فيهاء وقد ناقشها العلماء كثيرًا. 

وبناء على ذلك وقع الخلاف في تعريف البدعة» وبرز ذلك مؤخرّاء وقد 
انقسم أهل العلم تجاهها إلى قسمين: قسمٌ يقول: إن البدعة تنقسم إلى بدعة 
حسنة. وأخرى سيئة» وقسمٌ آخر يقول: إنها لا تنقسم 

أولا: تعريفات القائلين بالتقسيم: 

تعريف الإمام النووي: (البدعة بكسر الباء» في الشرع هي: إحداث مالم 
يكن في عهد رسول اللههَكئِةٌ وهي : منقسمة إلى: حسنة وقبيحة)”". 

تعريف العز بن عبد السلام: ( الْبِدْعَةُ فِعْل ما 1 يُعْهَدْ في عَضْرِ 
رَسُولٍ الله َك وَِيَ مُنْقَيِمَة إل: بِذْعَة وَاجِبَق وَبدْعَة خَرَّمَة وَبِدْعَة 


مه مير 


00 354 بيو يز م س) ساد هه 3 
مَنَدُوبَة وَبدْعَة مَكْرُوهَة» وَبذَعَة مُباحَة)' 1 


تعريف الزركشيء قال: (مَأمَا ماني الَّْع َموْضْوعَة ! لِلْحَادِثِ الُذْمُوم وَإِذَا 


أر ريدًا الممْذُوحُ قيدت» كن ذَلِكَ ا شر عِيًّا حَقِيقَة 1 حَقِيقَةَ لَعَوية 0 


2 
- 2 


)١1(‏ رواه مسلم. باب (مَنْ سَنَّ سن حَسَنَةَ أ ينه وَمَنْ دعَا ِل هُدَّى أَوْ ضَاَلَةِ). برقه(191/0). 
9)نبديت الأسياء واللغات 5/7 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١/1(‏ 

(؟) المنثور في القواعد .)75١1//١(‏ 

(0) ينظر المزيد من التعريفات مع تحليلها ونقاشها: حقيقة البدعة وأحكامها /١(‏ 07 2755-1). 
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ثانيا: تعريفات القائلين بعدم التقسيم: 


تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: (البدعة في الدين هي: ما لم يشرعه الله» 
ولا رسوله)”"» ثم شرح مراده قائلاً: ( وهو: مالم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحبابء فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة 
الشرعية فهو من دين الإسلام» ولا يسمى الذي شرعه الله بدعة» وإن تنازع 
أولوا الأمر في بعض ذلكء وسواء كان هذا الأمر معروفاً في عهد النبي كَل 
أو لم يكن معروفاً)”". 

وجاء الشاطبي متأخرًا عن العلماء السابقين» فاستفاد من أقوال الطرفين» 
وتتبع أقوال الصحابة والسلف. فوجدها متفقة على أن البدعة مذمومة. 
وبذلك أصبح هو: العمدة في هذه المسألة لمن جاء بعده» وأكثر من يكتب عنها 
من بعده: عالة عليه؛ لذلك تجده يقرر كلام الشاطبي أو يناقشه. 

من أجل ذلك؛ كان من الضروري والمناسب أن أذكر تعريف الشاطبي 
للبدعة في هذا البحث» حيث عرّفها بتعريفين. 

الأول: أن البدعة: (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى)”” . 

وهذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنا 
يخصها بالعبادات. 

)٠١8-1١ 1 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) المصدر نفسه (5//ا١١8-5١١)‏ 
() الاعتصام ( ١‏ /رلاة). 
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وأما التعريف الثاني فهو على رأي من أدخل العادات في معنى البدعة» 
فيقول: (البدعة طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)”". 

ويمكن التفصيل في تعريف الشاطبي على النحو التالي: 

قوله: (طريقة)» (مرادفة لمعنى السبيل» والسئن» وهو ما رسم للسلوك 
ل 

وقولةة'ل(في الديق)» كرض يذلك ما أحدت ف الأمون المتعلقة بالأمور 
الدنيوية» مثل: الأجهزة, أو المخترعات الحديثة» التي لا تتعلق بالدين» وهي 
من أمور مصالح الدنيا. 

وقوله: (مخترعة)» أي: ابتدعت على غير مثال سابق» وهي: خارجة عن 
مسار الشرع» أي: ليس لها أصل في الدين» وبهذا يخرج كل ما هو متعلق 
بالدين» مثل: علم النحوء والصرفء وأصول الفقه... فهي غير موجودة في 
زمن النبيوَدئْةٍ والصحابة - رضوان الله عليهم-. لكن أصوها موجودة؛ لأنها 
علوم خادمة للشريعة. 

وقوله: (تضاهي الشرعية) (يعني أنها: تشابه الطريقة الشرعية من غير أن 
تكون في الحقيقة كذلك. بل هي: مضادّة» و بيان مشاببتها لها من أوجه متعددة: 

فمنها: وضع الحدود, كالناذر للصيام قام لا يقعد, أو قانًا في الشمس لا 
يستظلء والاختصاء في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل أو الملبس على 


(١)المصدر‏ نفسه(١/5!2).‏ 
(5) المصدر نفسه .)5//١(‏ 
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صنف دون صنف من غير علة. 

ومنها: التزام كيفية وهيئة معينة» كالذكر بهيئة الأجتماع على صوت واحدء 
واتخاذ يوم ولادة النبي وَكيِِةِ عيداًء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لما ذلك التعيين في 
الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبانء وقيام ليلته. 

وهناك أوجه أخر تضاهي بها البدعة الآمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة ل تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية)”". 

ثم إن من وسائل تلبيس صاحب البدعة إلصاقها بالسنة» أو كون البدعة 
مما يلتبس عليه بالسنة؛ ولذلك تجد المبتدع يتأول» ويتكلف من أجل نصرة 
بدعته؛ حتى يلقى ذلك قبولاًء وإلا فإن بدعته تلك ستلقى نفورًا وإعراضًا 
من الفاهمين لحقيقتها. 

وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه و تعالى)(هو: 
تمام معنى البدعة» إذ هو المقصود بتشريعها؛ وذلك أن أصل الدخول فيها 
يحث على الانقطاع إلى العبادة» والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: 3 وما 
حَلَفَتُ لْنَوَالِْنسَ إلا ِيَمبْدُونِ #4[ الذاريات: 7)]57. 

وقصد الشاطبي من هذا الكلام: أن المبتدع فهم هذا المعنى على الإطلاق 
دون النظر في ما وضعه الشارع من تفاصيل تبين السبيل في هذه العبادة. ى) ذكر 
الشاطبي بعد ذلك أن اللمبتدع بطبيعته البشرية - بالإضافة إلى جهله وهواه - 


67/53 الصدرالسايق‎ )١( 
.)01/1١( (؟)المصدر السابق‎ 


مجل الدراسات العقدييٌ 


يمل من الدوام على العبادة المرتبة؛ فيبحث عن التجديد؛ ليحصل له النشاط. 
وأخيرًا ذكر أن هذا التعريف تخرج منه العادات. 

في حين أن التعريف الذي يدخل فيه العادات ( يقصد بها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية). 

(ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم؛ 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو: الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن 
البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإن) أراد 
بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ المراتب في الآخرة في 
ظنْهء وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إن) وضعها؛ لتأتي أمور دنياه على 
تام المصلحة فيها)'©. 

ولكن ما موقف الإمام الشاطبي من هذين التعريفين» وأيهم| اختاره ورجحه؟ 

الجواب: أنه عقد بابًا في الابتداع؛ لبيان دخوله في الأمور العادية أو 
اختصاصه بالأمور العبادية”". 

وذكر فيه حوادث أخبر النبي جَلكَِةٍ عن وقوعهاء وظهورهاء وانتشار أمور 
مبتدعة تضاهي التشريع» لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية. وهذا 
هو: الفرق بين المعصية المبتدعة» والمعصية غير المبتدعة» وخلص بذلك إلى أن 
العادات من حيث كونها عادية لا بدعة فيهاء في حين تدخلها البدعة من حيث 
التعبّد» وبناء على ذلك اتفق القولان» وصار المذهبان مذهبًا واحدّاء أي: صار 


.)06 /١ المصدر السابق(‎ )١( 
0/81 )ينظو اللد لفشه:0‎ 9( 
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التعرفاة تعر ا ا 

واحتج الشاطبي أيضًا على دخول العادات في مفهوم البدعة: إذ بيّن أن 
المباح أحدٌ أقسام الحكم التكليفي؛ لأنه داخل في المعنى العام للبدعة» وضمن 
الخطاب الشرعيء واستدل بنصوص شرعية”2. ودخول العادات في الابتداع 
وقد ناقاذها واجيات سد ا 

التعريف الشرعي للبدعم: 
والشروط في قبول العمل؛ يمكن أن يجتهد الباحث في تعريف البدعة بأنها: ( 
كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد من غير دليل صريح؛ أو أصلٍ عام يدل 
عليه» تقتضى المصلحة والضرورة إليه). 


شرح التعريف: 

وقول الباحث: ( كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد) عام يشمل كل ما 
ف ظاهره ذم أ مدح سواء أكان ذلك 0 العبادات أم ف المعاملاات» أم ف 
العادات المتعبد مها. 

وأمًا قوله: (من غير دليل صريح)) أ خاص» فيقصد بذلك: موافقة 
التعريف ترتيب آلية وأدوات الاجتهاد أو النظر في الحكم ببدعية عمل ما؛ 
لأنه قد يقع الخطأ إما جهلاًء أو اتباع هوى, فيجرٌ ذلك العمل المدث تحت 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه( 7/ 48). 


(5) ينظر: المصدر نفسه (701//1). 
() ينظر: المزيد من الكلام في ذكر الأدلة حول هذه المسألة: المصدر نفسه /١(‏ 7ا5)» (7/ 07). 
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5 او 7 و ١‏ 
أصل عام؛ ويترك الأصل الخاصء ولا يُعمل به'©. 
وأما قوله: (أو أصلٍ عام يدل عليه. وتفتضيه المصلحة والضرورة إليه). 
فيقصد به أن هذه خطوة تاليه في معرفة البدعة» فإذا لم يوجد الدليل الخاص» 
واقنضت المصلحة ذلكء فإنه يصبح من باب الوسائلء فيُرجع إلى الأصل العام. 
ومهذا التوضيح يظهر للباحث أن التعريف السابق: جامع مانع» وموافق 
للأدلة والقواعد الشرعية المعتبرة» والله أعلم» وأحكم, والموفق لكل صواب. 
وخلاصة ما سبق تكم٠:‏ في: 
أن للعلماء في مفهوم البدعة اتجاهين: 
الاتجاه الأول: جعلوا البدعة في عمومها تشمل كل ما حدث بعد عصر 
الرسول كِنَيِْهِ ولا يستند على دليل من الكتاب والسنة» وفرّقوا بين تعريف 
البدعة لغة» وبين تعريفها شرعاء وقالوا: (إن البدعة مذمومة بإطلاق» وليسّ 
وهذا قال به: من الصحابة عمر»ء وابن مسعود» ومعاذ. وابن عمر -رضى 
ابن. ثيمية”".. والحافظ. الذهيع © والحافظ ابن كفير؛ والشاط. 209 
)١(‏ سيأتي التفصيل -بإذن الله -في مبحث ضابط البدعة. 
(؟) سيأتي الحديث عن أقوالهم لاحقّاء وتخريجه. في ص ه "-/ا". 
(9) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 1 )٠١8-1١‏ 
(:) ينظر: التمسك بالسئن» ص 75-/71. 


(0) ينظر: التفسير (2794/2//1). 
(1) ينظر: الاعتصام (1/ 1١‏ 0777-157). 
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والحافظ ابن رجب”"» والحافظ ابن حجر”'” '"» وغيرهم. 

في حين لاحظ الاتجاه الثاني في تعريف البدعة المعنى اللغوي للكلمة 
فسمّوا كل ما أحدث في الدين بعد عهد الرسول كيَيَِةٌ بدعة؛ فإن وافق السنة 
فهو محمود, وإن خالفها فهو مذموم. 

وينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي””” ». وابن الأثير في النهاية في 
غريب الحديث والأثر”"'» والعز بن عبد السلام'”"» وأبي شامه”, 


والنووي”"'» وبعضهم يقسم البدعة كتقسيم الأحكام الشرعية» فتكون. 


واجبة» أو محرمة» أو مندوبة» أو مكروهة, أو مباحة. 


.)١1١8/١؟(مكحلاو ينظر: جامع العلوم‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري (11/ 7555). 

(*) نسب الدكتور عبد الإله العرفج في بحثه: مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى 
المعاصرة. ص 27١‏ لا بن رجب. وابن كثير» وابن حجر؛ القول بالتقسيم!؟ والحقيقة أن 
هذا الأمر غير صحيح؛ حيث يتضح من النصوص نفسها التي نقلها عنهم أنهم لا 
-يقسمون البدعة ني الشرع, وإنما ذكروا التقسيم في سياق حديثهم عن المعنى اللغوي طاء 
وهذا لا يختلف فيه أحد. ونكتفي بنقل جزء من النصوص التي نقلها الدكتور على سبيل 
المثال فقطء وهو في قول ابن حجر: ( فالبدعة في عرف الشرع مذمومة, بخلاف اللغة... 
إلخ)» فهذا النص يثبت أن ابن حجر فرق بين معنى البدعة شرعا وبين معناها لغة. 

(5) ينظر: مشارق الأنوار على الصحاح الآثار للقاضي عياض .)8١7/١(‏ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (9/ .)١١7‏ فتح الباري لابن حجر (17/ 51 7) 

(4) سيأتي الحديث عن حقيقة إضافة هذا القول إلى الإمام الشافعي يََدَآَنَهُ قريبًا. 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر) .)1٠١7/١‏ 

(0) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام(1/١١).‏ 

(8)ينظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص 97. 

(9) ينظر: شرح مسلم (7/ 537 7)) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 145 ). 


مجلد الدراسات العقديي 


التحليل والتقويم لأقوال الاتجاهين: 

هناك مسألة مهمة في تحليل الأقوال السابقة» وهي: أن أصحاب الرأي 
القائل بالتقسيمء وبالبدعة الحسنة» في أول الأمرء أي: عند العلماء المتقدمين 
منهم» كانت ذكرًا لمعنى البدعة» ولم تكن تعريفات علمية تخرج المحترزات» 
وتميّر امققصود. وتوضّح المراد» من غير تفصيل”'"» هذا على فرض ثبوت ذلك 
ذلك عنهم؛ كأمثال الإمام الشافعي يَمَدُمَه الك جاء العز بن عبد السلام 
ففصّل في التعريف والمسألة. 

ثم إن العلاء المتقدمين في حقيقتهم يقسمون البدعة إلى بدعة شرعية» 
وأخرى لغوية» أي: أن المعنى اللغوي عندهم شامل للذم والمدح» في حين أن 
المعنى الشرعي مختص بالذم فقط. 

ويمكن ملاحظة عبر تلك الفترة المتقدمة أن أصحاب القولين علماء كبار» 
وأن الاتجاهين يتفقان على مواضع عدة؛ مما يدفعنا إلى هذا التساؤل: 

هل هذا خلاف حقيقي أم أنه لفظي؟ 

والجواب في نظر الباحث يكمن في حاجة ذلك إلى تفصيل من جهتين: 

الأولى: أنه لفظي من جهة كونهم متفقين جميعًا على : 

)١‏ أن كل ما وافق الكتاب والسنة والإجماع ليس بدعة. 

؟) أن كل ما خالف الكتاب والسنة بدعة. 

*") عدم التذرع بهذا القول إلى جواز الابتداع في الدين» وخاصة الأئمة 


.50 ينظر: البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء لتوفيق الواعي» ص‎ )١( 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


الكبار أمثال الإمام الشافعي» والنووي» وغيرهم. 

فهم متفقون في الحكم قبولاً أو رفضًا”"» ولذلك يعود المعنى- لمن قال 
بالبدعة الحسنة-إلى السنة الحسئة» أي: إحياء سنة قد ماتت» وليس المعنى 
إحياء بدعة ظاهرة الاختراع» لا أصل لها في السنة. 

آنا :لني ثائة “فادها أنه ادف حقيقي؛ لأن أصحاب الاتجاه الثاني 
خالفوا في مسائل يمكن ذكرها باختصار على النحو التالي: 

١‏ - عدم حمل المعنى الاصطلاحي عل المعنى الشرعي. 

١‏ - تعطيل قول النبي يَكَِدِ: (كل بدعة ضلالة). 

- مخالفة أقوال الصحابة في البدعة.7) 

5 - تقسيم البدعة على الأحكام الخمسة. 

ويرى الباحث بعد هذا الإجمال أن الضرورة مستتويضة للبيان والتفصيل 
في إيضاح الخلاف الحقيقي على النحو التالي: 


(0) ينظر: الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ. ص 28١‏ 
(؟) وأقصد من هذه الفقرة والتي قبلها: أن هذا من لازم قوم بعد تحقيق الصواب: وإلا هذا 
ليس من إقرارهم فهم علاء كبار مجتهدون. 


مجل الدراسات العقديي 


ا مسأل الأو لى: يك المعنى الاصطلاحي: 


إن المعول عليه في التعريف الاصطلاحي هو: الشرع؛ فمن المتفق عليه 
عند الأصوليين: (حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على 


الحقيقة اللغوية)9”؟ . 

وأصحاب الاتجاه المقسم للبدعة في حقيقة قولهم -وإن استدلوا بأدلة 
شرعية على التخصيص على ما يوافق اي اللغوي-لم يعولوا عليه؛ لأن 
أدلتهم لا تنهض لذلك. 


المسألتالثانيت: تعطيل معنى قوله عَللِاْة: «كل بدعتّ ضلالت» 
وهذه المسألة تبع لسابقتها؛ ولكنها تختلف في تعطيل أصحاب الانجاه 
العا" دليلاً ريع عمل به الاتجاه الأول» وم يخصصه.؛ وكونه ١‏ يرد 
خصصاء حيث قال الإمام الذهبي: (فلازم قوهم: تعطيل معنى قوله: «كل 
بدعة ضلالة» حيث قابلوا التعميم بالتقسيم» وك بالنفي» ولم يبق فائدة 
لقوله: «كل محدثة بدعة»» بل يبقى بمنزلة قوله : كُلٌ ما نهيتكم عنه ضلالة. 
لكن عمدتهم ما يقوم من الآدلة على حَسْن بعض ما سَمَّوه بدعة» من 
إجماع» أو قياس. وهذه طريقة مَنْ لم يتقيّد بالأثر إذا رأى حمًا وممصلحة؛ مِنْ 
متَكَلّمِ وفقيه 4 وصوفيء فتراهم قد يحْرَجُونَ ل دا مالف الح و كن 
واجبًا ومُستحبّاء وقد لا يَعرفون بالنّصء فلا بد من العلم بالسّئّن. 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد(١1/‏ 584)» شرح 
النووي(5/ *717)» فتح الباري(4/ 1ه 37). 
(7) أي من لازم قولهم. 
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أمّا ما صحٌ فيه النهيٌ فلا نزاع في أنّه منهيٌ عنه. وأنه سيّئ» ىا أن ما صَحّ 
فيه الأمر فهو: شرع وسُّنة. وأما من خالف باجتهادء أو تأويل» فهذا مازالٌ في 
اانا )”7 


ا مسأل الثالثك:: تقسيم البدع حسب الأحكام الخمسي: 


وهى: الحرام» والمكروه» والمستحب» والواجب» والمباح» وقوطهم: 

بذلك؛ يعد تناقضًا؛ لأنه تقسيم غير مستقيم؛ إذ إن من حقيقة البدعة 
3 0 

الشرعية المتفق عليهاء آلا يدل عليها من الشرع دليل» فكيف يقال: إن 
البدعة تقسم على اعتبار الأحكام» فيلزم من ذلك انتفاء وجود البدعة من 
الأصل”"؛ لأن الحكم الشرعي بالوجوب والاستحباب لا يثبتء ولا يكون 
إلا بدليل ونص شرعي. 

أما إن واجد الذلبل بالوتحوات فلا قم بدغة» ون ]عن عمل مأمو ريده 
وإلا ما الفائدة في كون الشريعة أتت بأحكام شرعية؟! إذ لا نستطيع بذلك أن 


نفرق بين الأحكام والبدع؛ لأن كليهها أصبح من الأعمال المأمور بها. وهذا 


(١)التمسك‏ بالسنن» ص727. 

(0) والحقيقة: أن هذا مآل ينتج عن هذا الاتجاه يلتزم به من ضعف علمه. وكثر أخذه بالرأي؛ 
لأنه يلتزم انتفاء وجود بدعة أصلاً فمثلاً أحد المعاصرين التزم بهذا القول من باب آخره 
وذلك حين استدل بعدم وجود بدعة من جهة أن النبي مََِِةِ أخبر بكل شيء؛ ولذلك يزعم 
أن أي عمل أذن به النبي يَكِدِ قطعاء يصبح مشروعًا لا بدعة. ينظر: البدعة الحسنة أصل 
من أصول التشريع» لعيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميريء موقع المولد النبوي: 
019 .0 كناك . ثانا انا ناه /ر/ :1110. 
وهذا مجرد مثال وإلا أضف إلى ذلك أن أصحاب الفرق الضالة والغلاة قد ولجوا من هذا 
الباب» فوقعوا في شركيات» وانحرافات خطيرة لا تخفى على أحد . 


مجل الدراسات العقديي 


جمع بين المتنافيين!ء ولازم لا مفر منه؛ لأنه أمام أمرين اثنين هما: 
إما انتفاء وجود البدعة من الأصلء فلدخوها يكون في الأعمال المأمور 
مباء وهذا لا يقول به أحد من العلماء. 
وإما أن يقر بالتفريق بين البدع والأحكام, وحينئذ تبطل الحجة» وتسقط 
الدعوى. 
أما حكما المكروه'”''» والمحرم» فصحيحان؛ حيث إن البدعة في ذاتها قد 
تكون من جنس المعاصي فتتفاوت بذلك بين الكبيرة والصغيرة واللممء 
وحينها تشترك مع المعصية من هذا الجانب؛ لأنه ورد النهي عن البدع؛ وهذا 
النهي لا يخرج من كونه محرمًا أو مكرومًا'". فكل بدعة معصية» و ليست كل 
معصية بدعة؛ لآن البدعة تضاهي الدين بخلاف المعصية. 
ولكن وجه الخطأ في هذا التقسيم في نظري يكمن في ورود نص خاص 
ينهى عن المعصية' "» في حين أن البدعة لم يرد نص فيها خاص ينهى عنهاء وإنما 
مستند النهي فيها يرجع إلى دليل عام» وإلى عموم قول النبي عَلَيِْةٌ: ( كل بدعة 
ضلالة)» وإلى مقاصد الشريعة... فتسمية البدعة أو تقسيمها إلى مكروهة و 
محرمة» يؤدي إلى الخلط بينها وبين المعصية من هذا الجانب. 
(١)أي‏ كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. يقول الشاطبي: (وأَما تَعيِنٌ الْكَرَامَةِ التي مَعْنَاها نَم 
إثم َاعِِهاه وَارْتفَاعٌ الحرَج عنه الب قهَدَا ينا ا يَكَادُيُوجَدُ َلَيْ ليلٌ ِنَ الشِّعء وَلَامِنْ 
كَلّام الآئمة عَلَ الْخُصُوصٍ). الاعتصام(7/ .)9١‏ 
(؟)ينظر: الاعتصام (7/ 707)» حقيقة البدعة وأحكامها (؟/ .)١97‏ 
(")فمثلاً: يعد أكل البصلء وتخطي المصلين عند الجمهور من المعاصي المكروهة؛ لأنه وردت في 
كراهتهم) أدلة خاصة. 
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ا مسأل الرابعت: فهم قول الصحابت والسلف: 

وذلك أن الأتباع الذين جاؤوا بعد القرون المفضلة» وقالوا بأن البدعة 
منقسمة؛ احتجوا بقول عمر وَزْتَْعَنْهُ والإمام الشافعي وغيرهما وهذا 
يُعارض بأمرين: 

الأول: من الدليل نفسه. والكلام الذي نقلوه» واحتجوا به فمثلاً: في 
قول عمر وَوَإَيَهعَنَهُ: (نعمت البدعة هذه)» أنه أصل في عمل مشروعء وقد 
عمل به النبيوَللَةِ وهو الاجتماع على صلاة التراويح» فهي فعلت بعد الترك؛ 
لزوال السبب, ولم تبتدع من غير أصل. 

الثاني: أنه ورد عن الذين احتجوا بكلامهم في تحسين بعض البدع. حيث 
نهم قالوا بأن البدعة كلها مذمومة» فمثلاً عمر بن الخطاب صََزََدَعدَهُ كان 
يقول: ( إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد»ء وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة» آلا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
أكابرهم» ولم يقم الصغير على الكبير» فإذا قام الصغير على الكبير فقد... 
إلخ)”""» وهذا الكلام يؤكد أن مراده يََثََعَندف قوله(نعمت البدعة هذه) 
هو: المعنى اللغويء بالإضافة إلى الأدلة الأخرى. 

وأما الإمام الشافعي فقد ورد عنه أنه قال: (وإن| الاستحسان تلذذ )”". 

وقال: (من استحسن فقد شرع )”©. 
(١)رواه‏ ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء برقم (250» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجاعة» برقم(١٠١٠)‏ وصحح الأثر محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة. 
(0)الرسالة» ص١ ٠١‏ 6 


("')نقلها أئمة مذهبه منهم: الغزالي في المسنتصفى» ص ؟ ٠‏ 4. 


مجل الدراسات العقديي 


وقال كذلك: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب. والمطلوب: لا يكون 
أبدا إلا على عين قائمة؛ تطلب بدلالة يقصد بها إليهاء أو تشبيه على عين 
قائمة. وهذا: يبين أن حرامًا على أحدٍ أن يقول بالاستحسان إذا خالف 
الاستحسان الخبن» والخيرٌ من -الكتاب والسنة- عين يتأخى معناها المجتهد؛ 
ليصيبه كما البيت يتوخاه من غاب عنه؛ ليصيبه» أو قَصَّدَه بالقياس» وأن ليس 
لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهادء والاجتهاد ما وصفتٌَ من طلب 
الحق...إلخ )20. 

ومن هذه النصوص يتضح أن الإمام الشافعي لا يقبل الاجتهاد إلا بدليل 
واضحء وشبه ذلك بالبيت الذي يقصد إليه» وكل هذا يؤكد أنه لا يرى 
توسيع معنى البدعة؛ لآن من أسباب اعتراض الإمام الشافعي على 
الاستحسانء كونه إحدانًا لشيىء على غير مثال سابق”". وإذا كان الأمر 
كذلك,. فإن كلام الإمام الشافعي يحمل على ما يوافق الأدلة» ويصرف ما 
يعارضه بأن يقال: إن مراده هو: المعنى اللغوي؛ وإلا كان تعارضاً بين أقواله. 

يستنتج ما سبق أن البدعة في الشرع مذمومة» وهذا ما فهمه الصحابة 
فقد روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله - أنه كان يقول في خطبته كل 
عشية خميس: ( إن| هو القول والعملء فأصدق القول قول الله» وأحسن 
المدي هدي محمد وَيَلَِيَه وشر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكل 
د 
(١)الرسالة»‏ ص0٠605-6.‏ 


(7)ينظر: الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهيء أ. د هشام قريشة» ص54 0٠-1‏ 7. 
(")رواه ابن وضاح برقم »)1١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه برقم(1/5١٠7)و(90١1١2350).‏ ورواه 


مغهوم البدعيّ وأثره ب اختااف الفتوى 


فكونه يكرر هذا في كل خطبه يدل أن المعنى متقرر عنده وأن البدعة كلها 
ضلالة ويؤكد ذلك عمله وقوله ناصحًا لغيره: (اتبعوا ولا تبتدعواء فقد 
ا 

كما روي كذلك عن معاذ بن جبل كَعَلئَدُعنذأنه قال: (... وإياكم وما ابتدع, 
فإن ما ابتدع ضلالة )”2 . 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر وَدَلَنَدَعَنهُ حيث قال: (كل بدعة 
ضلالة» وإن رآها الناس حسنة)”". 

وهذا الكلام يدل على ذم البدعة مطلقَاء وهو ما فهمه الأئمة من بعدهمء 
كأصحاب المذاهب الأربعة: 

فقد قال أبو حنيفة رَمَدُاَنَهُ حين سُئل عا أحدثه أهل الكلام: (عليك 
بالأثر» وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة» فإنها بدعة)0). 


ابن بطة في الإبانة برقم(8١١»).‏ والطبراني في الأوسط»ء ( 207417١‏ والبغوي في شرح 
الجننة يوقم (7916) » والبيهقي في الشعب برقم (4507 ). وقال محقق كتاب البدع هو: 
صحيح موقوقًا. 

(١)رواه‏ ابن وضاح برقم (218» والطبراني في الكبير برقم(٠817/7)‏ و( »)07171١‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: (ورجاله رجال الصحيح.). 

(') رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة برقم(7١١)‏ و(/1١١).‏ 

(*) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» برقم(7١1١2»‏ وابن بطة في 
الإبانة 7٠١(‏ )وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح .)١1١(‏ ورواه 
ال هروى في ذم الكلام وأهله مرفوعًا برقم (71/5). 

(:) ذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة» .)2١١77/١(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله برقم 
(005 وابن قدامة في ذم التأويل برقم( 55). 


مجل الدراسات العقدييٌ 


وقال الإمام مالك دنه : (من أحدث ف هذه الأمة اليوم شيئا ١‏ يكم 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله َلَيِيْةٌ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: 
سه ساس ساس سه 2 ررض اس و سد بو صرح رس © 2 مه ديه 0 
حرمت عَلِيَك المَيِنَهُ وأَلدمْ وَكم ادير وَمآ أَهِلَّ ل لوبو وَالْمنْحَيْفَه والموهودة 


ضح وم سه سيد 00 


ًَ هه ع سس سس ص ع ره عو سلا سح صىللم عه >« ١ج‏ 0 
والمتردية وَالتَِيحَةَ وَمآ أل السَبِع إ لاما دَكيمَ وما ذبح عل النصب وأن شَسَكْمَسِمُوا 


11 7 3 2< 2 جره مح ل ل لا وس سس جو .5 ل كه 2م ده 2 3 
ارك دَلِكمَ فِسَق ألَْوَمَ بيس الَذِبنَ كفروأ من دِيِيَكم فلا نحْسُوهم وَلَحَسُون 
3 


جرهم 222 و سيره رسع لءرء و رسطاء ولا 2 و لسع مج وس سس سرخا رسا 
ابه ١ - 3 3 0 3 ٍِ 39 ٠‏ 7 9 
مره 


أضطرً في حخْمَصَةٍ حير مَتَجَانٍِ لثم فَإِنَّ لله عَعُورُ يتَحِيممٌ 116 المائدة: ]» فما ل 
يكن يومتذ دينًا لا يكون اليوم دينًا)”2. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل وَمَدْلنَه: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله َلَيِيْةٌ والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي 
ضلالة...إلخ)7". 

وكلام العلماء المتقدمين كثير» ولا أريد الإطالة في ذلك. 

فالنتيجة أن القائلين بالتقسيم صنفان. حيث رأى الصنف الأول: 
تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة عمومًا. 

في حين رأى الصنف الثاني تقسيم البدعة على الأحكام التكليفية. 

وبذلك يكون الصنفان مشتركين في تقسيم البدعة إلا أن الصنف الثاني 
أضاف الأحكام التكليفية. 
)١(‏ رواه ابن حزم في الإحكام» (7/ 3575)» وينظر: الاعتصام .)11/1١(‏ 


(0) رواه اللالكائي» برقم(7١7). 2»)١15/١(‏ و نقله ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 
6١/1١١‏ )). 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


ولكن يمكن أن يقال: إنهم قسموا البدعة إلى حسنة وقبيحة إذا جعلنا 

وبذلك صار الصنفان في اتجاه واحدء يتمثل بتقسيم البدع» واستحسان 

ويقابله اتجاه آخر» يذم البدع جميعهاء ويرفض تقسيمها البتة. 

فتبين أن بين الاتجاهين خلافًا واتفافًا في آن واحدء والله أعلم. 

مقارنت بين المفهومين (التقسيم؛ وعدمه ) من حيث المفاسد: 

تقرر سابقًا أن الصواب في الاتجاه القائل بذم البدع وتؤكد هذه الحقيقة 
المقارنة التالية: 

١-أن‏ من حسّن البدعة» يفتح باب الذرائع المفضية إليها؛ ومن ثم يصبح 
الطريق معبّدًا سهلاً ورائجًا للبدعة» ولا ننسى أنه من باب التوسيع قد ولج 
الزنادقة» والطوائف المنحرفة وأظهروا أعاللهم الشركية» (حتى الحداثيون 
فتحوا هذا الباب بدعوى مسايرة الواقع والجديد )”2. 

؟-وأما من جعل البدعة كلها مذمومة فقد سد الطريق عليهم» ووافق 
الآدلة في المفهوم» وسلِمَ الأصل من أي خلل. وحتى في حالة وجود اختلاف 
)١(‏ حول هذا الموضوع ينظر: بحث مختصر في مجلة البيان بعنوان: التوظيف الحداثي 

للاجتهادات العمرية(قراءة نقدية)» للباحث: سلطان العميريء العدد(780) جمادى 


الآولى 577١ه‏ -أبريل ١١١١م.‏ وينظر ما تقدم من هذا البحث في الحديث عن المسألة 
الثالثة المتعلقة بتقسيم البدعة حسب الأحكام الخمسة في الحاشية رقم .)١(‏ 


مجلد الدراسات العقديي 


بينهم في بعض الأحكام الاجتهادية؛ فإنهم لا يُبدّعون بعضهم بعضّاء ما دام 
الموطن يحتمل الاجتهاد. كأن يكون: 

- مستندًا إلى حديث فيه نظره ومختلف فيه. 

-أو محتملاً لأكثر من دلالة. 

-أو من قبيل اختلاف التنوع في صفات العبادات. 

-أو في الذرائع المفضية إلى البدعة» وهذا المحل يكثر فيه الاختلاف؛ لأنه 
ظَنّيّ في الغالب» ويدخله الاجتهاد”". 

فمتى تحقق ذلكء وكان السبب في وقوع الخطأ الاجتهادي بعيدًا عن 
الهموى» والجهل. وحظوظ النفسء» وعن الأصول الفاسدة» يكون اجتهادًا 
يقبل» ويثاب عليه فاعله. 


(1) ينظر للتوسع: حكم التبديع في مسائل الاجتهاد للجيزاني» ص/47-7» وإعمال قاعدة سد 
الذرائع 5 باب البدعة للجيزاني» ص78. 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


المبحث الرابع : العلاقة بين معنى البدعة لغة ومعناها شرعا. 

نلاحظ وجود علاقة بين المعنيين» وذلك من وجهين اثنين هما: 

)١‏ إذا نظرنا إلى الأصلين اللذين ذكرهما أهل اللغة» وهما: 

- الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

- والعطب والانقطاع؛ لوجدنا أن الأصل الآول ينطبق على البدعة 
الشرعية؛ لآنه إحداث في دين الله بأشياء جديدة مضاهية للمشرع. 

وأما الأصل الثاني الذي أخذ من إبداع الناقة» أي: مرضها الذي يُصيبهاء 
ويمنعها من المسير» فهو أيضًا ينطبق على معنى البدعة شرعاء وهو داخل في 
معنى الأصل الأول؛ لكون انقطاع الناقة عما كانت عليه من سير إبداعَاء أي: 
إنشاء أمر جديد خارج تما اعتيد منها”'' » في حين قد يأتي بمعنى الإحداث في 
أثناء العبادة كنقض الوضوء في الصلاة» أي: بمعنى التغيّر من حال إلى حال 
فهنا يختلف عن الأصل الأول اللغوي ويقترب من معنى الإحداث شرعًا في 
قولهوَكلِةٌ: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)”"؛ لأن الإحداث في 
الصلاة بنقض الوضوء يقع من الإنسان من جرّاء خلقته وطبعه. 

؟) أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ لأن المعنى اللغوي أعم من المعنى 
الشرعيء فكل بدعة في الشرع تدخل تحت مسمى البدعة في اللغة» ولا 
عكس. ومثال ذلك: المخترعات المادية» فَإِئّها داخلة في معنى البدعة لَغْدَّ 
وغير داخلة في معناها شرعا. 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)771/١(‏ موقف أهل السنة والجاعة 

للرحيلي(١/‏ 4/-40) وحقيقة البدعة وأحكامها للغامدي(١/‏ 54 47-17 75). 


(0) سبق تخريجه» ص18 . 


مجل الدراسات العقديي 


*) أن معنى البدعة في الاصطلاح قد بين حده الشرع وذلك في قوله وَللِدِ: 
( كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) إذن هي موصوفة بالضلالة» وهو 
وصف عام مطلق؛ إذ لم يرد في شأنها استثناء يقتضي أن منها ما هو هدى. ولا 
جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا”"'؛ وكل من ألفاظ العموم التي تفيد 
الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء”". وأما البدعة في اللغة فهي غير 
مقصودة بهذا الوصفء أو لا يلزمها هذا الوصف”". ومما غرف في ألفاظ 
الشرع والدين أن المعتبر في تحديد المعنى هو ما ورد في الشرعء ويبقى المعنى 
اللغوي كا هو لا يغيّر من المعنى الشرعي شيئًا؛ والأمثال على ذلك كثيرة ولا 
محال هنا لحصرهاء وعلى هذا الأساس لا يُسقط المعنى اللغوي على المعنى 
الشرعي مع وجود النص. 


)١(‏ ينظر: الاعتصام /١(‏ 55 ؟). 

(؟) ينظر حول هذه القاعدة لفظة (كل): الإبباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للسبكي (7/ 45)»؛ أصول السرخسي /١(‏ 2151» التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للأسنوي ١١‏ / 70720798 ). الاعتصام /١(‏ 54 ؟). 

(9) ينظر: قواعد معرفة البدع» ص 737. 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


المبحث الخامس: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 

يدرك من بحث في مسائل البدع وحررهاء أن المصالح المرسلة تمثل عتبة 
الدخول في البدعء والوقوع فيها؛ لأنها (ادعاء عام؛ وكلٌ يدعيه لبحثه فيا 
يذهب إليه)”"2 فأصحاب الموى والبدع يحتجون في بدعهم بتحقيق المصلحة. 
وبالفتاوى التي جاءت من باب المصالح المرسلة في عهد الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم من الأثمة الأربعة» وغيرهه”©. 

والخطورة في ذلك أن المصالح أمر نسبي”"؛ والدين الحق لابد أن يكون 
في حصن الشرع المنيع بضوابطه» ومُتّاش معه في عمومه وإطلاقه» وإلا 
تطاول عليه من في نفسه جهل أو هوىّ من هذا الباب؛ ولذلك كان من المهم 
الوقوف على الفروق بين البدع وبين المصالح المرسلة فنذكر منها ما يلٍ: 

١)أن‏ البدعة تكون في الأمور التعبدية» وإن جاءت في العادات 
والمعاملات فتكون بدعة من جهة ما فيها من تعبد» وليس ذلك على سبيل 
الإطلاق» وأما المصالح المرسلة فموضوعها ما عقل معناه على التفصيل» 
وذلك في العادات والمعاملات. أما العبادات المحضة فلا يعقل معناها على 
التفصيل» وهي حق خاص للشارع”". لذا لا مجال فيها للرأي» وقد يقع 
)١(‏ المصالح المرسلة» لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص17١»‏ وينظر: القول المفيد على 

كتاب التوحيد» للشيخ ابن عثيمين (7/ )1١77‏ 


.)١185 /5( ينظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء للغامدي‎ )١( 


(9) ينظر: المصالح المرسلة» ص5١‏ . 
(5) ينظر: الاعتصام ("/ 5" .»)47-4١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء للغامدي (؟/ 2186 
/1») قواعد معرفة البدع» ص ”5-77 27 كشف البدع» لشحاتة صقر ص 05. 


مجل الدراسات العقدييٌ 


الاستصلاح في العبادات» ولكن ليس في ذاتها وأصلهاء وإنا يقع ذلك في 
وسائلها المطلقة» وليس في وسائلها التوقيفية التي ورد النص فيها. 

؟) أن المصالح المرسلة يكون غرضها في حفظ أمر ضروري» ورفع حرج 
لازم في الدين» وهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - أي: من 
الوسائل الموصلة إلى تحقيق المقاصد لا من المقاصد نفسها -. 

في حين أن البدعة مضادة للمصلحة المرسلة» وتعود على صاحبها 
المناسه العقيية 

") أن المصالح المرسلة لا تعارض نضا في خصوص أو عمومء أو في 
منطوق أو مفهوم. قطعيّ أو ظنيٌء جل أو غير جلٌ» في حين أن البدعة على 
العكتنحيق إنا خالك» وتعارفن النضوفن اقرغ 

4) أن السبب في عدم وقوع المصالح المرسلة في زمن النبي َلك يرجع إلى: 

- انتفاء المقتضي لفعلها. 

9 قيام المقتتضى. ووجود مانع يمنع منه. 

أما البدعة فعلى نقيض ما سبق إذ إن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع 
قيام المقتضي لفعلهاء وتوفر الداعيء وانتفاء المانع”". 

5) أن التيسير والتخفيف ظاهر في المصالح المرسلة» على عكس شأن 
البدعة» حيث إنها تؤول إلى التشديد على المكلفين» وزيادة الحرج”». 
)١(‏ ينظر: الاعتصام (7/ )41١-5٠١‏ 
(1) ينظر: الاعتصام (/ 2070 حقيقة البدعة وأحكامها (؟//141). 


(3) ينظر: قواعد معرفة البدع؛ ص 50 ”. 
(5) ينظر: الاعتصام 0/ 05-7 قواعد معرفة البدع» ص '7. 


مفهوم البدعتّ وأثره 4 اختلاف الفتوى 


و بعد هذا البيان المختصر؛ نقدم جدولاً يوضح الفرق بينه): 


الملوضوع 


الغاية منها 


حالها مع الدليل 


سبب عدم وقوعها 
في الزمن النبوي 


أثرها في المكلف 


المصلحت المرسلت 
في العادات. والمعاملات المعقول 
معناها. 
وأما العبادات فلا يعقل 
التفصيل في معناهاء وتكون في 
وسائلهاء لا في العبادة ذاتها. 
حفظ أمر ضروري» ورفع حرج 
ما. 


لا تعارضه . 


انتفاء المقتضي لفعلهاء أو قيام 


المقتضي. ووجود مانع يمنع منه. 


الت : وال خفية 


البدعتّ 


في الأمور التعبدية» وإن جاءت 
في العادات والمعاملاات فهي من 
جهة التعبد» وليس ذلك على 
سبيل الإطلاق. 


ليست من الضرورات. 


تعارضه . 


تكون مع قيام | لقتضٍ لفعلهاء 
وتوفر الداعي» وانتفاء المانع 


التشديد» وزيادة ا حرج ١‏ 


مجل الدراسات العقديي 


المبحث السادس: ضابط البدعة . 

قد يطول الكلام في تحرير الضابط بتفصيلاته» وربا يؤدي ذلك إلى 
إخراج البحث عن غايته المنشودة في بيان علاقة الضابط بالمفهوم العام 
للبدعة» وأثره في اختلاف الفتوى؛ لأن المقام لا يستوجب نقاش الأقوال 
والاتجاهاتء وإن) أكتفي بتحديد المحل الذي يكون عرضة لإنزال الحكم؛ 
وذلك لمعرفة الضابط» وهذا المحل يستند إلى ( عمل وضعت له الشريعة 
دو ل ل ان او ان عدف سال و ا كانت 
هلرة الجدوه ها لأ يقل كاتعدى هل التضيل )"بعتو أن سين العيد فى 
تصرفاته على مقتضى الأصل وهو: الإباحة في تصرفه بالأشياء» فإذا وجد أن 
الشريعة وضعت حدودًا لهذا التصرف؛ فعليه العمل به وإلا وقع في البدعة؛ 
سواء غير» أم بدل» أم أنقصء أم زاد. 

ويمكن اختصار الضابط بمعنى عام بعيد عن التفصيلات بأنه: ( التعبد 
لله تعالى بها ليس عليه النبي وَكَِةِ ولا خلفاؤه الراشدون )27. 

وقصدت من ذكر التنويع في بيان الضابط الإلماح إلى أن مسائل البدعة 
مختلفة» فبعضها يدرك بضابط سهل» وأخرى بضابط يحتاج إلى نظرء وإن كان 
دأسها التسهيل» لكن في كون المسألة ذاتها قابلة للاجتهاد. 

ويتحقق الحكم بالبدعة بأمور منها: 

أولاً: فيا حددته الشريعة» أي: إذا حصل تغيير» أو تبديل» أو زيادة» أو 
)١(‏ ضابط البدعة وما تدخله» لسليهان الماجد»ء ص 2١١‏ بتصرف. 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (؟/ 197). 
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نقص في عمل ل تأذن به. 

ثانيًا: في إدخال نية التعبد المحض في الأمور العادية: كالتعبد في لبس 
ثوب معين من الثياب» أوترك شرب الاء البارد تعبّدًا. 

النًا: في مضاهاة العبادات المحضة» ويكون ذلك إما: 

- بتخصيصها أو تقييدها بمكان أو زمان أو حال أو صفة» سواء أوقع 
ذلك على وجه المشروع» أم بمحض العادة والمداومة. 

-أو بتخصيص العادات بمحدودات زمنية» أو مكانية» أو حالية» أو صفة 
ما لا يعقل لها معنى على التفصيلء مثل تنكيس العلم أو الأعياد القومية""©. 

ويلتبسٌ الأمر في معرفة ضابط البدعة» حين يقال: إن هذا العمل له أصل 
في الشرعء ثم يؤتى به على أنه: ليس من مصافي البدع ولا محلا لهاء في حين أن 
ذلك ليين عل سبل الإطلاق» إذ نب أنتيكررن نما ده :وخضدن لمن 
الشرع أو فَيّدهِ لأن طلب الدليل الخاص في الشىء المخصوص أصح من إدراجه 
تحت شىء عاه”", فتعدل هذه القاعدة أصلاً في وقوع خيظاً عدم معرفة المناط. 

5 ب 3 ٠.‏ : 00 3 صََإا بل 5 

فمثلا: احتج من أجاز المولد النبوي بقول النبي مَيَدِيْةٌ حين سئل عن 
صوم يوم الإثنين: ( ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت أو نزل عل فيه)””. 

فهنا: أدرج شيئاً محصوصاًء (وهو: الاحتفال بالمولد في تاريخ الثاني عشر 
(١)ينظر:‏ ضابط البدعة وما تدخله لسليان الماجد» ص5١‏ . 
(1) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد(١1/ .)١57‏ 
(9) ينظر: الحاويء للسيوطي .)١1877/1١(‏ 
(5) رواه مسلم بِاب(اسْيِحْبَابٍ صيام تَلآنَِ ام مِنْ كُل شَهْرِ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَقَةَ وَعَاشُورَءَ 

وَالإنَْنِ وَاختَِيسٍ)» برقم (5 .)78١‏ 
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من ربيع الأول)» في شيء عام (وهو: صيام يوم الاثنين» على الرغم من 
الاختلاف بينهما أيضاً في العبادةه فذلك صيامء والمولد احتفال وذبح. 
وإنشاد» ومدارسة للسيرة). فبدلاً أن يكون دليلاً أصبح استدراكاً على الشرع؛ 
لما حصل فيه من إضافة ما استدلوا به. ناهيك عن الأسباب الأخرى المبطلة له 
من وجوه عدة: كعدم فعل الصحابة له مع قيام المقنضى لفعلهاء وتوافر 
الذاعي» وانتفاء المانع» وغيرها من الآدلة. 

فهم لم يعدوا أن في الشريعة بدعاً إضافية» بل جعلوها بدعًا حسنة» وهذا 
القول يلزم منه انتفاء وجود بدع في كل العبادات التي ورد فيها دليل عاه”"©. 
إذ يمكن أن يضاف طا مبذه الحجة نفسهاء أي: أن يقال: لها أصلء كأن يأ 
على أي لفظ عامء ويقال: إن له أصلاًء ويأتي بوجه خاص لم يشرع له. 

ويستنتج من ذلك أن هذا القول يفتح باب الإحداث في الدين؛ لأنه لا 
0-0 


.1١ ينظر: معيار البدعة» للجيزاني» ص‎ )١( 
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الملبحث السابع: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوى في ا لحكم على 
البدعة 


بدايةَ يجب التفريق بين الضابط وبين المفهوم العام» حيث بيّنا المقصود 
بالضابط في المبحث السابقء وأما المفهوم فقد أوضحنا المقصود منه في سياق 
حديثنا عن التعريفات» وبينا أن الصواب مع أصحاب الاتجاه الذي لا يقبل 
تقسيم البدعة موافقة للآدلة» ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

أولا:ء تعيين الضابط» وعلاقته بالخطأ والاختلاف 2 الحكم على 
البدعين 

إن العلاقة بين ضابط البدعة وبين اختلاف الفتوى في إنزال الحكم تتمثل 
في كون المجتهد يعتمد على ضابط معيّن فيسير عليه في تطبيق الحكم با 
يستجد. وهذا يخضع لأدوات الاجتهاد ني المسائل التي تحتمل النظر... وإذا 
كان كذلك. فإن الخطأ وارد» والاختلاف بين أكثر من مجتهد عملاً مبذا 
الضابط مقبول؛ وهذا لا يعد قدحاً في المفهوم العام للبدعة الذي يقضي 
بقبحهاء ولا يمكن أن يكون حجة على بطلانه... وتفصيل ذلك وإيضاحه 
على النحو التالي: 

إننا تقر بأن الخطأ قد يقع في الضابط» ولكن من حيث فهم المجتهدء ووجهة 
تطبيقه على الواقع» وإلا فالضابط مستقيم في ذاته» يعلمه المجتهد. وذلك إن 
جعله في مسار الأدلة موافقاً لا على القواعد والضوابط المعتبرة» وهذا يكون كما 
قلنا في المسائل المحتملة للنظرء وأما شأنه مع المسائل الظاهرة فمستقيعٌ سهلٌ 
ألناك والتظنيق درك بالنظر القلي[ © لأن الك دلو التسن والعفرت» 


مجل الدراسات العقديي 


ا م ل 
المسائل الاجتهادية؛ لأن الأفهام : تختلف. والأنظار تتفاوت. ما دام الملأخذ في 
ذلك قويًّاء والمجتهد بعيد عن الموى والتعصب. 

وتستلزم هذه الضرورة في الاختلاف؛ ضرورة التفريق بين الحكم على 
العمل بالبدعة» وبين التبديع نفسه. 

أي: إذا حكم أحد المجتهدين بالبدعة على عمل ماء ثم أتى آخر واجتهد 
بخلافه» فليس معنى ذلك: أن الأول بذع الثاني» وإنا فقط حكم على بدعية 
ذلك العمل. فإذا كان المخطئ أخطأ في بعض المسائل- وهو معروف بمنهجه 
وعلمه الشرعي- فإن ذلك لا يحط من شأنه”"'. ولا يعني الخلل في أصل 
الضابط؛ لأن النظر في البدعة له تصوران: 

الأول: تصوّر كل نظريّ. 

الثاني: تصور تطبيقي يتعلق بتطبيق الضابط. 

فالجميع يتفق على التصور الأول. 

وأما الثاني: فلا يلزم أن يتصوره الجميع بتفاصيله؛ لأنه متعلق بتحقيق 
مناط الأدلة بأمور أخرى. 

فتكون النتيجة بالفتوى: 

إما اتفاقاً مطابقاء وهذا لا إشكال فيه. 

وإما أن يظهر فيها التعارضء وحينئذ يعمل بقواعد الجمع إن أمكن. 
وإلا فالترجيح بالأصح منهاء وذلك موافقة للآدلة. 


)١(‏ ينظر: البدعة وضوابطها وأثرها السيئ في الآمة للدكتور: علي بن محمد الفقهي» ص 5 ؟. 
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ثانيا: علاقتّ مفهوم: (كل بدعتّ ضلالت) بالخطأ ي الفتوى. 

إن وقوع الخطأ في الحكم على بدعية عمل ماء ليس له علاقة بالمفهوم 
الكلي للبدعة؛ بدليل أننا لو فرضنا أن شخصاً زاد ركعة في إحدى الصلوات 
المفروضة. مع كونه مُدركاً لذلك. فهنا المجتهد لا يحتاج إلى الرجوع إلى 
المفهوم الكلي؛ لتحقيق الحكم الشرعيء وهو: كون البدعة لا تقبل التحسين 
وإنما يكفي إرجاعه إلى ضابط موافق للأدلة» وهو: كونه عارضّ دليلاً مجمعاً 
عليه وضع حداً لتلك العبادة في زمنهاء وعاتدهاء و كانا: وهذا الأشر أبضا 
يكون في غير العبادات المحضة. 

إذن لا يحتاج المجتهد من جهة التطبيق» وإنزال الحكم في كل محلء 
الرجوع إلى الأصل والمفهوم الكلي للبدعة. وإنما يكفي تصوره. والاعتقاد به 
وهذا دليلٌ على عدم علاقته مباشرةً بوقوع الخطأء وهذا التصور مشابه 
للاجتهاد في الأحكام العامة» إذ لا يلزم أن يتصور المجتهد في كل نازلة 
مفهوما عاماًء بل يلتفت إلى تحقيق مناط الأدلة. 

وإذا ثبت ذلك» فقد بطل الادعاء القاضي ببطلان المفهوم الكل وهو: في 
كون البدع كلها ضلالة» بحجة أنه وقع خطأ في التطبيق”"©؛ لأنه كما بينا لا 
توجد علاقة مباشرة بين المفهوم وبين إنزال الحكم العمل أو الفتوى. 

إذن يمكن القول: إن هذا الادعاء قد وقع في أخطاء عدة منها: 

الأول: عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. 
)١(‏ ينظر لهذه الدعوى: مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة للدكتور. عبد الإله 

ابن حسين العرفج» ص/11717-/77. 


مجلت الدراسات العقديتّ 


ا 

الثالث: عدم مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. فيقع منه المخنطأء 
وهذه العوامل منفكة الارتباط عن المفهوم الكلي. 

ونستطيع عبر هذه الدعوى نفسها الاستدلال على ضدهاء أي: على 
سلامة مفهوم (كل بدعة ضلالة). 

فنقول: إن ما يقع من الاختلاف في الأحكام التطبيقية الاجتهادية 
لأصحاب المفهوم الذي لا يقبل التحسين والتقسيم؛ علامة وإشارة إلى سلامة 
المنهج والمفهوم؛ لأنه يرجع إلى حقيقة مسلمة» وهي: أن الدين شامل وثابت 
بخضع لسنة التدافع بين الحق والباطل؛ وسنة ابتلاء العباد في اتباع الدليل» 
والثبات على الحق. وهذه كلها تقتضي بقاء الاجتهاد بين العلماء» وإعمال 
العلم؛ لأنه على الرغم من كونهم على رؤية واحدة, فإنه لا يتصور أن تكون 
أحكامهم في جميع المسائل المحتملة للاجتهاد متفقة ساكنة وراكنة» فأين معنى 
الاجتهاد. وتوابعه إذن؟ 

فالقدح في هذا المفهوم سد لباب الاجتهاد. ومصادمة لطبيعة البشرء 
والسنن الكونية. وعلى هذا الأساس تتنضح حقيقة اختلاف الفتوى ني الحكم 
التطبيقي» بمعنى: كيف يقع الاختلاف بينهم وهم متفقون على المفهوم؟ 

وإجابة عن هذا السؤال يمكن القول: إن مرجع ذلك توهم بعضهم أنه 
مسك قادح في سلامة المفهوه”". 


)١(‏ فمثلاً: يطرح الدكتور. عبد الإله العرفج» أنموذجاً لاختلاف بعض العلاء المعاصرين 
المضيقين للبدعة (حسب تعبيره)» ويستدل بها على عدم سلامة مفهوم البدعة عندهم! 
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والحقيقة: أنه يجب لمن أراد التمحيص في اختلاف فتاوى العلماء 
التطبيقية» أو من أراد الربط بين الخطأ فيها وبين المفهوم الكل للبدعة؛ معرفة 
أن البدع أصنافء وليست على مرتبة واحدة في التحريم؛ فمنها ما يؤدي إلى 
الكفر الصّراح, ومنها ما هو دون ذلك في القبح؛ أي: أن هذا الخلاف الملتمس 
قد وقع في تقرير فتوى تتعلق ببدعة كفرية أو ما دونها. 

فالبدع تتفاوت في الحكم عليهاء وذلك بحسب متعلقاتهاء فقد تتعلق بما يلي: 

١-مسائل‏ أصولية اعتقادية معلومة من الدين بالضرورة فمن أحدث 
فيهاء فلا شك أنه يقع في بدعة مكفرة. 

؟- قواعد وأصول اعتقادية وعملية وهذه كسابقتهاء حيث الابتداع فيها 
خطير إذا عارض الشريعة» مثل بدع الفرق الباطنية» وغلاة الصوفية. وأما إذا 
كان دون ذلك ففيه خلافء. بيد أنه في حال بلوغها دون المنزلتين السابقتين» 
فلا خلاف في عدم التكفير. 

٠-مسائل‏ اجتهادية وهي التي لا تبديع فيهاء فم| كان منها سائغاً؛ لكون 
الدليل محتملاً القولين» فلا يطلق على أي منهما اسم البدعة. ولكن قد تكون 
فيها مسائل اجتهادية تتعلق بالفروع الاعتقادية والعملية» بحيث لا يسوغ فيها 
الاجتهاد, فيقع فيها التبديع» فتكون مفسقة لا مكفرة مثل بدعة المولد» والبدع 


وحين النظر إلى تلك النماذج التي طرحها -على فرض وقوع الخلاف-؛ نجد أنها ليست من 
البدعة المغلظة» أو المكفرة» كاتخاذ سبحة للتسبيح. والاحتفال بحفاظ القرآن» وبدء 
المحافل الخطابية بقراءة القرآن» وقبض اليدين بعد الركوع» وغيرهاء وقد ذكر عشرين 
مسألة كلها قريبة ما ذكرت. ينظر إليها: في مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى 
المعاصرة» ص(51-1770؟7). 
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العملية في الأعمال المشروعة كالتلفظ بالنية في الصلاة. 

-الضرورات والحاجات والتحسينات. فيدخلها البدع بأشكال مختلفة» 
ولكن تختلف باختلاف الأمر الواقع فيه الابتداع» وهذا يؤكد أن من البدع 
صغائر» وكبائر» فإن كانت في الضرورات فقد ضل في أعظم الكبائر» وإن 
وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا شك من غيرهاء وأما إن وقعت في 
اللواتجاك لبق هله ها قث ال عر 

وهناك متعلقات أخرى يطول الحديث فيهاء ولكن القصد منها يكمن في 
أن البدعة تختلف كا ذكرنا سابقًا من حيث التكفير والتفسيق. 

ولكن الحديث عن المتعلقات المتعلقة بالحكم على المبتدع الذي وقع فيها 
يختلف عن مرادناء ولذلك هناك فرقٌ بين الوقوع في البدعة وبين الخطأ في 
الحكم عليهاء فا يعنينا هنا مسألة الخطأ في تكييف الحكم عليها من حيث 
علاقته بمفهوم البدعة العام» أو كيفية النظر إلى حالة الخطأ في فتوى الحكم 
على البدعة» وخاصة إذا وقع بين مجتهدين كثيرين وكلهم متفقون في مفهوم 
البدعة العام. 

ومن هذا المنطلق يمكن تناول هذه الحالة عبر تصورين هما: 

الأول: خطأ في مسائل اجتهادية ظنية. 

والثاني: خطأ في مسائل كفرية قطعية. 

فالتصور الأول: إذا وقع الخطأ الإفتائي في حكمهاء وتبعه اختلاف بين 


() ينظر: الاعتصام(؟/ 700). 
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أصحاب الاتجاه الواحد القائل بعدم التقسيم فهو إذن اختلاف واجتهاد 
مقبول؛ لآن البدعة تختلف في مراتبهاء وخاصة إذا كانت في الذرائع المفضية 
إلى بدعة؛ لكونها مسائل ظنية» والأصل فيها الإباحة؛ و البدعة لا تخلو من 
شبهة أو دليل ظني» فلا تثريب إذن على من أخطأ هنا. 
وأما التصور الثاني فإذا وقع الاختلاف الإفتائي في حكمها وتبعه 
اختلاف بين أصحاب الاتجاه الواحد -على فرض وقوعه-. ففي هذه الحالة 
لا ينظر إلى المفهوم العام للبدعة- إذا كان منضبطاً بالأدلة الشرعية -» وإنم) 
ينظر إلى حال المجتهد الذي خالف الأدلة» لأن من المفترض في هذه الحالة أن 
يكون الاتفاق من الجميع» فإن حصل فهو: شذوذ عارض؛ لا علاقة له 
بالمفهوم» و ينسب الخطأ إلى الشخص ذاته» وقد يقع الخطأ من المجتهد في 
بدعة أقل وأخف من البدع الكفرية» فيطلق عليها: فلتة أو زلة؛ إذا لم يقصد 
صاحبها اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب”'". ومثل هذا الخطأ 
وقع من علاء كبار يحتج بقولهم وبروايتهم كالقول: بالإرجاءء أو القول 
بمعتقد الخوارجء أو القدرية '"» ومع ذلك لم نجد أن أحداً من العلماء أرجع 
الخطأ الذي وقعوا فيه إلى المفهوم الكلي للبدعة أو المعتقد -إن كان صحيحاً 
)١(‏ ينظر: دراسات في البدعة والمبتدعين» ص 5 50-57 7. 
(؟) فمثلاً: وقع بعض العلماء في القول بالإرجاء كسام الأفطسء وطلق بن حبيب» وذر بن 
عبد الله الكوفي» وغيرهمء وأما في قول الخوارج: فيزيد بن صهيب -وقد رجع عن قوله حين 
ظهر له الحق-» وأما في قول القدرية» فنهم: قتادة بن دعامة السدوسي» وثور بن يزيد 
وغيرهم. ينظر: الإبانة لابن بطة: (7/ 507)» والسنة للخلال» (8/ 074)» صحيح مسلم 
باب (أَذْنَى أَهْلِ الجن منِْلَة فِيهًا) برقم (*491)» تذكرة الحفاظ(١/‏ 47)» القدرية والمرجئة» 
للعقل» ص5 .00-511١١5-١١‏ دراسات في البدعة والمبتدعين» ص؟ 5 750-57 . 


مجلد الدراسات العقديي 


موافقاً للشرع-» بمجرد وقوعهم في أخطاء عارضة في آحاد وأفراد المسائل» 
وَإنها نشية الخطأ لذات الشخص: 

أما إذا كان هذا الخطأ في مسألة خفية على المجتهد وإن كانت تقتضي 
التكفير إما لجهل أو تأويل خاطئ فهذا من باب أولى ألا يكون للمفهوم العام 
للبدعة علاقة وأثر؛ بدليل أنه وقع الخطأ في مثل هذه الحالة من الصحابة 
كمعاذ بن جبل وَدََيَدعَنْهُ حين اشتكاه أحد الصحابة بسبب إطالته للصلاة فبلغ 
ذلك معاذاً فقال: (إنه منافق)270 . 

وقد حصل لغيره من الصحابة كعمر بن الخطاب يََتَزَتَدعَنْهُ وأمام النبي 
هيد في قصة حاطب بن أبي بلتعة وَوَزَيَدعَنهُ حين حكم عليه بالنفاق فقال: ( 
دَعْنِي أَضْرِ ب عَنْقَة َإِنَُّ قد ا 

فهل يقال: إن الصحابة أخطؤوا في التبديع» والتكفير» بسبب اعتقادهم 
بالمفهوم العام للبدعة؟! 

الحقيقة أنه لا علاقة بين اعتقاد المجتهد مفهوماً عاماً للبدعة صحيحاً 
موافقاً للأدلة» وبين وقوع الخطأ منه في فتوى تطبيقية. 

ومهذا نقول: إن من منع حصول الاجتهاد والاختلاف في الفتوى إذا كان 
في مسائل تحتمل الاجتهاد هو أمام أمرين: 

-إما أن يلغي شرعية الاختلاف المأخوذة من حتميته» وفطرية البشرء 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (الأدب) بابِ(بَابٌ مَنْ لَيَرَ إكمَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 

برقم( )11١‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


ف أخرجه البخاري كِتَابُ (الهَادٍوَالسَيٍ) َابُ (إِذَا اضطرٌ الرَجُل ! لَ التّظَر في شعُورٍ أَهْل 
اذم وَامُوْمِئَاتٍ إِذَا عَصَيْنَ الله وَتَجْرِيدِهِنَ) برقم: /١1(‏ غر” 
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وتجويز النصوص الشرعية له وإجماع العلماء على قبوله”". 

-وإما أن يقبل تحقق الاختلاف. 

فمن مال إلى الأمر الأول -ولا أظن أن أحدًا يميل إليه -؛ فهو ناقض 
نفسه» وأتى بشيء ممتنع» وأما إن مال إلى الأمر الثاني» وقبل الخلاف فقد 
سقطت حجته. 

فالقصد مما سبق بيان عدم وجود علاقة للخطأ في الفتوى بالمفهوم العام 
للبدعة» بشرط أن يكون المفهوم العام موافقًا للأدلة. وأما إذا لم يكن موافقا لها 
فيكون أثره ليس في تحقيق الحكم على البدعة فحسبء وإنا يمتد إلى الانسلاخ 
من الدين؛ لرجوعه إلى أصول فاسدة مفارقة للآدلة. 

ويمكن أن يستخلص مما سبقء أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة 
من واقع ما يحدث من اختلافات واضطرابات للفتوى التطبيقية في المسألة 
الواحدة؛ خطأ لم يراع الاسباب والآمور التالية: 

١-أن‏ الخطأ يقع من جهة فهم المجتهد وليس من جهة الضابط إذا كان سليا)ً. 

؟-أن الاختلاف السائغ من السنن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف» 
ولاايمكن الاستدلال به على فساد المفهوم العام للبدعة. 

التفريق بين الحكم على العمل بالبدعة وبين التبديع. 

4 -إقرار أن البدعة لها تصوران: كلّ نظري» وتطبيقي. 

ه-التفريق بين المفهوم العام والضابط. 


() ينظر للاستزادة: اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين» للشريف 
حاتم بن عارف العوني» ص 5-١١‏ ؟. 
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1 -معرفة حقيقة العلاقة بين المفهوم وبين إنزال الحكم العمل التطبيقي. 

/ا-مراعاة العوامل التي قد تعتري المجتهد. 

8- التفريق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دونها. 

وبهذا لا عبرة لمن تتبع المسائل والحزئيات عند بعض العلاء؛ بقصد 
إظهار الاضطراب في فتاواهم؛ كي يصل إلى حقيقة أن مفهوم البدعة واسع. 
وأن تضييقه لا يحقق الاطراد في الحكم. 

واتضح بالأمثلة والنقاش عدم صحة ذلكء ومخالفتها لحقائق الشرع 
وسئن الكون. فضلاً عن مجيئها في مسائل اجتهادية تتعلق بباب سد الذرائع. 
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ثالثًاه مقارن تطبيقيت عملي بين الاتجاهين 2# مسأل المولد النبوي. 


لقد ظهر للباحث بعدما تقدم بيانه» أن يعمل مقارنة عملية في الحكم على 
بدعة المولد النبوي» بين من أجازه واعتمد على الاتجاه المحسن للبدع» وبين 

من حرّمه. واعتمد على الاتجاه الرافض لتقسيمها. 
محاولاً اختصار وتطبيق ما تقرّر في ضابط البدعة؛ لكي نصل إلى نتائج في 

ترجيح القول الصواب. 
واخترت مسألة الاحتفال بالمولد؛ لكونها من أكثر المسائل نقاشاً في 

هذا الباب”'» وجعلت المقارنة بين فريقين: مجيزين» ومانعين. واستندت إلى 

التعريف المشهور للمولد النبوي» ومفاده(اجتاع بعض الناس في ليلة 
مولده وَيَيِدِ أي: ليلة الثاني عشر أو ما يقاربها من شهر ربيع الأول» من غير 

اعتقاد بوجوب أو استحباب التخصيصء وقراءتهم شيئاً من سيرته. 

وحثهم على إتباعه» ومحبته» وانشادهم المدائح اللائقة بمكانته» بحيث لا 

يصل المدح إلى المنهي عنه شرعاء وإظهارهم المنة العظمى على المسلمين 

ببعثه» ورسالته وَكلِةِ)”2. 

)١(‏ وبسبب جعل الدكتور عبد الإله العرفج في بحثه هذه المسألة مشتركة مع مسألتين أخريين» 
وهما: صلاة التراويح» وعشاء الوالدين في كونها محدثة» وها أصل؛ وكان هدفه أن يثبت 
اختلاف واضطراب فتوى المضيقين للبدعة في المحدثات المشتركة. ويقصد بعشاء الوالدين 
حسب ما حرره: أن الميت إذا مضى على موته شهر أو شهران صنع أحد أولاده طعامًا يدعو 
إليه بعض أقاربه. والجيران» والفقراء» وربما جعلها بعضهم طعام إفطار في رمضان. ينظر: 


مفهوم البدعة» ص١٠‏ 3. وينظر 5 الرة على كلامه: كل بدعة ضلالة. علوي سقاف» 
ص 215-17 ص 817 -84/. 


(1) وهو الذي حرره الدكتور عبد الإله العرفج؛ كي نكون منصفين معهء ص04 . بتصرف. 
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وقد وضعت جدولا يوضح الفرق بين القولين السابقين على النحو التالي: 


الموضوع المجيزون للمولد النبوي 
الدليل له أصل عام 


عمل النبي والقرون | لم يعمل به » ولكن لا يرون أن 
المفضلة الترك يفيد التحريم. 


أنه سبب للاجتماع على 


التعليل 
الطاعة. 
أن النبي يَكَِةٍ أمر بصيام يوم 
الإثنين» وقال: وذاك وم 
وجه الدلالة 


ولدت فيه» ويوم بعثت أو نزل 
عل 0 
بالصيام» بل أضافوا عبادات 


التطبيق عند 1 

هه ٠‏ 32 اخرى. 
لاهو اهم | ورابوس لات تنه ف 
والرافض للتقسيم تحريمه وتجوزيه. 


.6٠ سبق تخريجه» ص‎ )١( 


المحرمون للمولد النبوي 
لا أصل لهء وعلى فرض وجوده فإنهم 
يطالبون المجيزين بالدليل على 
التتخصيصء والكيفية التى أتوا مبها. 


لم يعمل به على الرغم من وجود 
| لقتض » وانتفاء المانع. 


أن العلة تقابل عللاً أخرى في عبادات 

أخرى: كالصلاة عليه في اليوم عشر 

مرات» وفي الصلاة» ودخول المسجد» 

والخروج منه. وفي الصلاة عليه في كل 
وقت. وغيرهاء وبذلك تحقق فيه 

مضاهاة لعبادة بحضة. وذلك بتقييدها 
بزمان» وإن وقع بمحض العادة 

والمداومة. 
أن النبي كَكِةٍ لم بخصص يوم مولده. 
لكون الأعمال ترفع فيهم| 
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وكانت النتيجة على النحو التالى: 


المجيزون للمولد النبوي المحرمون للمولد النبوي 


-خصصوا الدليل العام بزمان | -ليقبلواهذا العمل وعملواب| 


- وكيفية. أضف إلى ذلك أنه لا | ثبت في أدلة أخرى تؤدي إلى العلة 
1 يعرف على وجه التحديد تاريخ والغانة تقو كالما عا 
ولاذي: وجميع الأدلة التي تعظم جناب 
-لم يعمله النبي كَِيَلِْدِ ولا الصحابة النبي كلا 

٠.‏ ولا القرون المفضلة. -وسعهم ما وسع الصحابة رضي 

-نتج عن هذا العمل مفاسد: الله عنهم» والقرون المفضلة. 

تتسول علوي لد - تننج عن ذات حكم المنع 

وشرب الخمر» والإسراف» ماري رواج جعيلى معنالم؛ 

وغيرها. منها: تجريد الاتباع. 


-عدم صحة الحكم. -الحكم صحيح. 
وأخيراء الله نسأل أن يجمع الشمل» ويهدي الجميع إلى سواء السبيل» وأن 


يعفو عن زلاتناء وصل الله وسلم على نبيّناء وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


)١(‏ وذلك حسب اقرار الدكتور العرفج في التعريف المختار الذي نقلته في الصفحة السابقة في 
قوله: (ليلة الثاني عشر أو ما يقارمها من شهر ربيع الأول)». ص7”09. 
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نتائج البحث 

لقد توصل البحث عبر المناقشة والتحليل إلى النتائج التالية: 

١‏ -أن تعاريف أهل اللغة للبدعة مأخوذة من الشيء المخترع من غير مثال 
سابق» ومن الانقطاع والكلال. 

١‏ - استشهاد أهل اللغة في تعريفهم للبدعة بالآدلة الشرعية. 

-٠‏ أن البدعة في اللغة؛ تستعمل في الخير والشرء إلا أنها أكثر ما تستعمل 
عرفاً في الذم فهي إذن أعم من البدعة شرعاً. 

5 - عرّفت البدعة بأنها: ( كل ما أحدث في الدين بقصد التعبد من غير 
دليل صريح, أو أصلٍ عام يدل عليه» تقتضي المصلحة والضرورة). 

9ك أن عتالة فقا بين الع وين امصلحة الرسلة: 

5- أن تحقق المناط في الحكم على البدعة؛ راجع إلى ميزان الشرعء 
والأصل انضباطه. 

١-لا‏ أثر لمفهوم البدعة الصحيح في اختلاف الفتوى -الحكم التطبيقي-. 

4-أن الخلاف في القرون المفضلة في معنى البدعة لفظيء وأما ما بعدها 
فقن كول حفيقيا أو لفظيا. 

4-أن من ذهب إلى تقسيم البدعة» وقع في الاضطراب من جانبي 
التطبيق» والمفهوم. 

-٠‏ أن من ذهب إلى عدم التقسيم» فقد وافق أدلة المفهوم؛ فسلم الأصل 
من أي خلل» واجتهد في الضابط - المسائل المحتملة-» فعمل بالسنن» ووافق 
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١-أن‏ الحكم على البدعة متحقق ومرهون بم| حددته الشريعة» وفي إدخال 
نية التعبد المحض في الأمور العادية» كالتعبد في لبس ثوب معين من الثياب» 
وترك شرب الاء البارد تعبد» وفي مضاهاة العبادات المحضة» وتكون إما: 
بتخصيصها أو تقييدها بمكانء أو زمان» أو حال» أو صفة» سواء أوقع ذلك على 
وجه المشروعية أو بمحض العادة والمداومة. وإما بتخصيص العادات بحدود 
زمنية» أو مكانية» حالية» أو صفة ماء لا يعقل لها معنى على التفصيل. 

عدم صحة الادعاء القاضي ببطلان مفهوم (كل بدعة ضلالة)» 
بحجة وقوع خطأ في التطبيق؛ وذلك من ثلاثة أوجه هي: الآول: من جهة 
عدم التفريق بين الضابط والمفهوم. والثاني: من جهة عدم التفريق بين علاقة 
المفهوم وبين إنزال الحكم العملي الاجتهادي. والثالث: من جهة عدم مراعاة 
العوامل التي قد تعتري المجتهد. 

1- أن الاحتجاج بعدم سلامة مفهوم البدعة من واقع ما يحدث من 
اختلافات واضطرابات للفتوى التطبيقية في المسألة الواحدة؛ خطأ لم يراع 
الأسباب والأمور التالية: 

-أن الخطأ يقع من جهة فهم المجتهد وليس من جهة الضابط إذا كان سلي)ً. 

-أن الاختلاف السائغ من السئن الكونية التي تقر طبيعة الاختلاف. ولا 
يمكن الاستدلال به على فساد المفهوم العام للبدعة. 

-التفريق بين الحكم على العمل بالبدعة وبين التبديع. 

-إقرار أن البدعة لها تصوران: كلّ نظريء وتطبيقي. 


مجلد الدراسات العقديي 


-التفريق بين المفهوم العام والضابط. 

-مراعاة العوامل التى قد تعتري المجتهد. 

- التفريق بين أصناف البدع الكفرية وبين ما دونها. 

4 -تبين بعد تطبيق عملي لما تقرر في ضابط البدعة» وعقد بين المجيزين 
والمحرمين لمسألة المولد النبوي» واستخدام ذلك في جدول. أن الصواب مع 
الانجاه المحرم والرافض لتحسين بدعة المولد النبوي. 

والله الموفق إلى سواء السبيل» وصل الله وسلم على نبينا حمد» و على آله 


وصحبه أجمعين. 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


فائمة المصادروالمراجع 


١‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
المؤلف: على بن عبد الكاني السبكى الوفاة: 05/ا هه تحقيق: جماعة من 
العلماء. دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الآولى: 5 ٠5١ه.‏ 

؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبل» شهرته: ابن بطة» المحقق: 
عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» رضا بن نعسان معطي. يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الوابل» حمد بن عبد الله التويجري» دار النشر: دار الراية» المملكة 
العربية السعودية- الرياضء الطبعة: الثانية: 4١6‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

*) اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين» المؤلف 
الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الصميعي. المملكة العربية السعودية- 
الرياض. الطبعة الأولى: 579 ١ه‏ -8/١٠7م.‏ 

5) الاعتصام ‏ المؤلف: أبو إسحاق الشاطبيء تحقيق: د. محمد بن عبد 
الرحمن الشقير» ود. سعد بن عبد الله آل حميد» ود. هشام بن إسماعيل الصيني» 
دار النشر: دار ابن الجوزيء ط الأولى: 57 ١ه‏ -8١١٠م.‏ 

5») الإنصاف فيا قيل في المولد من الغلو والإجحافءه المؤلف: أبو بكر 
جابر الجزائري. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى: 5٠0‏ ١ه.‏ 

6 إحكام الاحكام شرح عمدة الاأحكام, المؤلف: تفي اللي أبو الفتح 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري, المعروف بابن دقيق العيد (المتوقى: 
؟ اسه تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس» مؤؤسسة الرسالة. 


كت [ ممسسيدسسة_ ) 


الطبعة الأولى: ١5177‏ ه - 7٠١6‏ م. 

)٠‏ الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي, المؤلف: أ. د هشام قريشة» دار 
ابن حزم-بيروت- لبنان. الطبعة الأولى: 575 ١ه-6١٠7م.‏ 

6) الإحكام في أصول الأحكام. المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو حمدء دار الحديث - القاهرة. الطبعة الأولى: ١5٠5‏ ه. 

4) أصول السرخسيء اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
أبو بكرء الوفاة: 9٠١‏ 5ه دار النشر: دار المعرفة» لبنان-بيروت. 

٠‏ إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة؛ المؤلف: د. محمد بن حسين 
الجيزاني» مكتبة دار المنهاج» المملكة العربية السعودية-الرياض. ط الأولى: 
اه 

١‏ إكمال الأعلام بتثليث الكلام؛ المؤلف: محمد بن عبد الله ابن مالك 
الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال الدين (المتوفى: 5177ه)» تحقق: سعد بن 
حمدان الغامدي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ -1985م. 

5) البدعة والمصالح المرسلة» بيانها وتأصيلهاء وأقوال العلماء فيهاء 
المؤلف: الدكتور: توفيق الواعيء دار التراث. الكويت-الروانية الطبعة 
الأولى: 5 5٠‏ ١ه‏ -1985م. 

)٠3‏ البدعة وضوابطها وأثرها السيئ في الأمة» المؤلف: الدكتور: علي بن 
محمد الفقهي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة. المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية: 5١5‏ ١ه.‏ 

5 البدع والنهي عنهاء المؤلف: محمد بن وضاح القرطبي شهرته: ابن 
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وضاحء تحقق: محمد أحمد دهمانء دار الصفاء جمهورية مصر العربية-القاهرة» 
الطبعة الأولى: ١١5اه‏ 0٠194١م.‏ 

65) البدع والنهي عنهاء المؤلف: محمد بن وضاح القرطبي تحقق: عمرو 
عبد المنعم سليم» دار النشر: مكتبة ابن تيمية -القاهرة. توزيع مكتبة الخراز. 
الطبعة الأولى: 5١5١ه.‏ 

5) البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع» المؤلف: عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن مانع الحمير ي» من مو قع المولد النبو ي ١‏ 0.019 آ]ناك.للانلانلا// :صاغطا 

) البدع والمحدثات وما لا أصل له. سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن 
باز» وفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وإعداد: حمود بن عبد الله المطرء دار ابن خزيمة - 
المملكة العربية السعودية - الرياض. الطبعة الثاني: 519 ١ه-9949١م.‏ 

) الباعث على إنكار البدع والحوادث» وفيه الانصاف لما وقع في صلاة 
الرغائب من اختلافء المؤلف: عبد ال رحمن بن إسماعيل أبو شامة» ت: (994ه 
ه -5560ه). تحقيق: مشهور حسن سلانء دار الراية - الرياضء الطبعة 
الأول ١١:‏ امج :1694م 

4 تذكرة الحفاظه المؤلف: محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى: 
49 ١ه-19948م.‏ 

٠‏ تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي [ 7٠١‏ -5/ا/ا ه ]ء تحقق: سامي بن محمد سلامة» دار 
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طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية: ١٠57١ه- ١9494‏ م. 

١‏ التمسك بالسئنء المؤلف:: عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
دراسة وتحقيق: محمد با كريم محمد با عبدالله» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» تاريخ الطبع: 51١1/1515‏ ١ه‏ -1995م/19191م. 

"2 التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء المؤلف: عبد الرحيم بن 
الحسن الأستوي أبو مخمدة الوفاة: ”/الا هه تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة بيروتت ط الآولى: ١5٠٠‏ ه. 

3 تبذيب الأساء واللغات المؤلف: العلامة أبى زكريا محيي الدين بن 
شرف النوويء ( المتوق سنة 15156 ه )». بإشراف: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت-لبنان. الطبعة 
الأولى: 515 1ه -1945م. 

5) تمذيب اللغة» المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: 
محمد عوض مرعب. دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى: ١١٠5م.‏ 

0 الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون» المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: عبد اللطيقك حسن عبد الرعمر. دان النشرة :دان الكدفى 
العلمية - بيروت / لبنان -» الطبعة الأولى: ١571١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

5 الحاوي للفتاوي, المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» تاريخ 
الطبع: ١575‏ ه - 5٠١4‏ م. 
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") الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» المؤلف: أبو القاسم 
اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيء الوفاة 010ه تحقيق: محمد 
ابن ربيع بن هادي عمير المدخليء دار الراية» المملكة العربية السعودية - 
الرياضء تاريخ النشر: 519 ١ه-‏ 1599م. 

8) حكم التبديع في مسائل الاجتهاد المؤلف الدكتور: محمد بن حسين 
الجيزاني. من اصدار مجلة البيان - الرياضء طبعة: 57١‏ ١ه.‏ 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت: 57708)» دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة: ٠0‏ 5١ه.‏ 

٠‏ الجامع الصحيح المختصرء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير» اليمامة - 
بيروت - الطبعة الثالثة: /01 5 ١ه-/19/1م.‏ 

)١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 
المؤلف: الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج» عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي. الدمشقي الشهير بابن رجب(1 الام -40/اه)» نتحقيق: شعيب 
الآرناؤوط» وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة. بيروت-لبنان. الطبعة 
السابعة: 577١م‏ -5١١5م.‏ 

؟") دراسات في البدعة والمبتدعين» المؤلف: الشيخ: أبو عبد الله محمد بن 
سعيد رسلان. دار المعارج» جمهورية مصر العربية-القاهرة. ط الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

"33 ذم الكلام وأهله. المؤلف:: شيخ الإسلام» أبو إسماعيلء عبد الله بن 
محمد الأنصاري الهرويء, سنة الوفاة ١/5ه‏ تحقيق: عبد ال رحمن عبد العزيز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» تاريخ النشر: 51 ١ه‏ -/1949م. 


مجلد الدراسات العقديي 


4" الرسالة» المؤلف: الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي, المحقق: 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» الطبعة: غير متوفر. 

5 ساسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني (المتوفى: ١57١ه)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة: 
الأولى: ١515‏ ه - ١1946‏ م والجزء السادس: ١5١5‏ ه ١995-‏ م 
والجزء السابع: ١575‏ ه - ٠٠١7‏ م. 

25 سنن أب داودء اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزدي» الوفاة: 271765 تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت. بدون تاريخ. 

30”) السنة؛ المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
المتوفى: ”١١‏ هه تحقق: عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية - الرياض. 
الطبعة الثانية: ١995‏ م. 

سنئن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر ‏ بيروت. بدون تاريخ. 

9 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائيء أبو القاسمء 
تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان. دار طيبة - الرياضء تاريخ الطبع: 5٠7‏ ١ه.‏ 

١‏ الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح 
صحيحها وبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها ( دراسة تأصيلية 
استقرائية نقدية)» المؤلف:: عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء المملكة 
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العربية السعودية ‏ الرياض. الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ 9١١7م.‏ 

)١‏ صحيح مسلمء اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري الوفاة: 2551١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. بدون تاريخ. 

؟4) صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر 
السلمي النيسابوريء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. دار النشر: المكتب 
الإسلامي _-بيروت-0١194-١1917‏ م. 

“57) طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد 
(المتوفى: 75 0ه). تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة - بيروت. بدون تاريخ. 

4 فتح البار ي شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة ‏ بيروت» 11717/9ه. 

5 فتاوى اللجنة الدائمة» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

7) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ, المؤلف: سّاحة الشيخ محمّد 
بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» مفتي المملكة ورّئيس القضاة والشؤون 
الإسلامية ‏ طيِّبَ الله ثراه. جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - 
وفقه الله» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. الطبعة الأولى: ١799‏ ه 

؟) فرقة الأحباش - نشأتهاء عقائدهاء آثارها- للدكتور: سعد بن علي 
الشهراني» دار عالم الفوائد, مكة المكرمة. الطبعة الأولى: 577 ١ه.‏ 

6) القدرية والمرجئة-نشأتها -وأصومما-وموقف السلف منها-, المؤلف: 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن الرياض- المملكة العربية السعودية. 
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ط الأولى: 51 ١ه‏ -1991م. 

4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» (ت: 
ه) تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. دار المعارف بيروت لبنان. 

0) قواعد معرفة البدع» المؤلف: محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن 
الجوزي ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض. الطبعة الثالثة: /571١ه.‏ 

١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف: العلامة محمد بن صالح العثيمين» 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: محرم 5 57 ١ه.‏ 

)١‏ كتاب العين» اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. 
مهدي المخزومي. د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الحلال. 

57) كشف البدع والرد على اللمع؛ المؤلف: شحاتة صقرء تقديم وتعليق: 
د. علاء بكرء والشيخ. عبد المنعم الشحات. » دار الخلفاء الراشدين» ودار 
الفتح الإسلامي ‏ مصر الإسكندرية. بدون تاريخ طبعة. 

15 كل بدعة ضلالة- قراءة ناقدة وهادئة لكتاب لمفهوم البدعة وأثره في 
اضطراب الفتاوى المعاصرة- المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف. 
مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية-الظهران. الطبعة الأولى: 
1م 

6 لسان العربء اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار صادر بيروتء الطبعة: الأولى. 

7) معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار النشر: دار الجيل» بيروتء لبنان 
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- الطبعة الثانية: ١٠57١ه-19949١م.‏ 

61) المجتبى من السننء اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب - 
الطبعة: الثانية: 5٠5‏ ١-19/85١م.‏ 

المحصول في علم الأصولء اسم المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي الوفاة: 6١5‏ هه تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ‏ الرياض .- الطبعة الأولى: ٠٠5١ه.‏ 

4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: فتاوى العقيدة جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثريا. الطبعة الأخيرة: ١517‏ ه. 

٠‏ المستصفى في علم الأصولء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (المتوفى: ٠5‏ 5ه) تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى: ١1/‏ 5 ١1ه-/1991م.‏ 

)١‏ مسند أبي يعلى» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث ‏ دمشق - الطبعة 
الأولى: 5 5٠‏ ١ه‏ 1985م. 

)١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار, المؤلف: القاضي أبو الفضل عياض 
بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي, المكتب العتيقة ودار التراث. 

) المصالح المرسلة» تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطيء الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 5٠١‏ ١ه.‏ 

14 معجم البدعء المؤلف: رائد بن صبري بن أبي علفة» دار العاصمة- 


مجل الدراسات العقدييٌ 


المملكة العربية السعودية. ط: الثانية: 57١‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 

6) مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة) دراسة تأصيلية 
تطبيقية» للدكتور. عبد الإله بن حسين العرفجء دار الفتح للدراسات والنشر. 
عمان-الأردن. الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ -94١٠1م.‏ 

5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا يحبى بن 
شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانية: 
اه 

017 المنثور في القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 15م )» وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة 
الثانية: 5٠5‏ ١ه‏ - 9/65١م.‏ 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية ‏ بيروت» 11949ه-1917/4م. 


مفهوم البدعنّ وأكره 4 اختلاف الفتوى 


فهرس الموضوعات 
الموضوع اا 011110غ52 
ملخص البحث و اقوفت ةمومع ابسن سمب عا مك 
المقدمة ااا اوت مت سااواو وا او ام م 
ادر اباك الساسقة مسمس سمه طسو مسا 1 
أهمية البحث وأسباب اختياره: الود و انب ارا اه 
موضوعات البحث: 5 
المبحث الأول: تعريف معنى البدعة لغة. ا 00 
المبحث الثاني: تعريف معنى البدعة شرعًا 0 
المبحث الثالث: تعريف معنى البدعة اصطلاحًا 8 *ه*ش**ظ5 
أل تعزيفات لاما اللو ا ا 
كانا: تعريفات القائلين بعدم التقسيم: ع او اق لم ف 
المبالة الأول ف المع الاصط ااي اسمس ا ا ل 
المسألة الثانية: تعطيل معنى قوله وين «كل بدعة ضلالة» 52737 
المسألة الثالثة: تقسيم البدع حسب الأحكام الخخمسة:............. 
المسألة الرابعة: فهم قول الصحابة والسلف:..................... 
مقارنة بين المفهومين (التقسيم» وعدمه ) من حيث المفاسد: 5 


المبحث الخامس: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ا 


و ار 5 
5 


2 


ل 


البحك النتادسى #فبائظ البدفة ا 
اللبحث السابع: علاقة الضابط والمفهوم باختلاف الفتوى في الحكم على البدعة .. 5/7 


أولاً: تعيين الضابط» وعلاقته بالخطأ والاختلاف في الحكم على البدعة...... 5/7 
ثانياً: علاقة مفهوم: (كل بدعة ضلالة) بالخطأ في الفتوى. ل اه 
ثالثًا: مقارنة تطبيقية عملية بين الاتجاهين في مسألة المولد النبوي . 1 
نتائج البحث 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز|ز[ز[ |[ | ز |[ ز 0 ا ااا 
قائمة المصادر والمراجع 1[ [ذ[ 1[ [ [ 000000011 


